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  كلمة شكر وعرفان

  

الحمـــد الله رب العـــالمین نحمـــده حمـــد الشـــاكرین ونســـتجیب لـــه اســـتجابة الطـــائعین 

مـة وشفیعنا محمد بن عبد االله إمام خیـر أ على سیدنا وحبیبنا وقدوتنا موالصلاة والسلا

له الطیبین الطـاهرین أجمعـین وجمیـع الأنبیـاء والمرسـلین ومـن خرجت للناس، وعلى آأُ 

  إلى یوم الدین.تبعهم بإحسان 

  مصداقا لقول المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحیم: 

ــأَذَّ ﴿ ــكَرتُم  وإِذْ تَ ن شــئ ــم لَ ــديد   ن ربكُ ــذَابِي لَش ع إِن تُمــر ــئن كَفَ ــدنَّكُم ولَ مــن ســورة 17﴾، الآیــة لأَزِي

  إبراهیم

هــذا العمــل المتواضــع، كمــا أتوجــه بخــالص شــكري  فالحمــد والشــكر الله علــى إتمــام

الــذي سـاعدني بتوجیهاتــه  حـاج عــزام سـلیمانوامتنـاني إلـى أســتاذي الفاضـل الــدكتور 

القیمة، ونصائحه النیرة طیلة فترة البحث فله مني كل الشكر، وجزاه االله عنا كـل خیـر 

  ودام ذخرا للوطن والعلم.
 



  

  داءـــالإه

  

  من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم ا الرحمان الرحيم: إلى

إِلَي ووصينا الْإِنسان بِوالديه حسنا وإنِ جاهداكَ لتُشرِكَ بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما  ﴿

 ا كُنتُمئُكُم بِمفَأنَُب ُكمِجعرملُونمسورة العنكبوت 08 الآية ﴾تَع  

  الإسراءسورة  22 الآية ﴾وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا ﴿

  إلى الوالدين الكريمين حفظهما ا وأطال في عمرهما

  العزيزين كل باسمه أخواي إلى"تقوى" أتمنى لها النجاح أختيإلى 

  طوال مشواري العلميالعزيزة التي كانت بجانبي إلى خالتي 

  إلى جدتي وجدي حفظهما ا وأطال في عمرهما

  إلى محمد الذي شجعني وشد أزري طيلة بحثي هذا

  إلى كل الأصدقاء والزملاء

  "حاج عزام سليمان".إلى كل أساتذتي الكرام واخص بالذكر أستاذي الفاضل المشرف 
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  قائمة�المختصرات

ABREVIATIONS 
  

  

  

  الدكتور: د

  الأستاذ: أ

  ص: الصفحة

  ط: الطبعة

  

 

P: page 
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  مقدمــة:

بالدســتور،  والأفــرادلتــزام جمیــع ســلطات الدولــة الدولــة القانونیــة بمــدى احتــرام وإ  یــرتبط وصــف

المجتمـع فــي تنظـیم وتســییر مؤسســاته  لإرادةالـذي یمثــل قمـة الهــرم القـانوني فــي الدولـة والمجســد 

ر الـذي یـرتبط ارتباطـا الدسـتو وبناء على هذا ظهر مبدأ سمو وعلـو والضامن للحقوق والحریات، 

مؤسســات  إنشـاءكــان لا بـد مــن  المبـدأدسـتوریة القــوانین، ولتكـریس هــذا  وثیقـا بفكــرة الرقابـة علــى

ممـا  قاسـیةرض الواقع، وبما أن الجزائر كانت تمر بمرحلـة اسـتعماریة تسهر على تجسیده على أ

  سیة.لم تكن لها سلطة سیاسیة وبالتالي لم تكن لدیها مؤسسات سیاأنه  یعني

ببنــــاء نظامهــــا  وبـــدأتالمغتصــــبة كنـــت الجزائــــر مـــن اســــتعادة ســـیادتها تم 1962وفـــي ســــنة 

مجلـس دسـتوري یسـهر علـى  إنشـاءالذي تضمنت نصوصـه فكـرة  1963بدستور  بدایةالسیاسي 

لـم  1963سبتمبر  10دستور  أن إلا 1 .63في الدولة وتحدیدا في المادة  الأسمىحمایة الوثیقة 

لـم تطبـق علـى  63المادة وقیف العمل به من طرف رئیس الجمهوریة وبالتالي یعمر طویلا وتم ت

  المجلس الدستوري لم ینشأ في تلك الفترة.لأن أرض الواقع 

 أن إلاكما یمكن اعتبارها نقطة البدایة التي انطلقت منها الجزائر في بنـاء نظامهـا الدسـتوري 

نظام الجزائري في تلك الفترة كان یعمـل ال أنحیث  1976ما في دستور تما هذه الفكرة استبعدت

مؤسســـة تضــــطلع بمهمــــة لســــهر علــــى حمایــــة  ثلاســــتحدابمفهـــوم الشــــرعیة الثوریــــة، ولا حاجــــة 

كــل مــا یصــدر عــن الســلطة الثوریــة آنــذاك أنــه الدســتور، لأنــه وحســب المعتقــد الــذي كــان ســائدا 

وصـــدور  1988 أكتـــوبر أحـــداثغایـــة  إلـــىصـــحیح حیـــث دامـــت هـــذه الفكـــرة اثنـــي عشـــرة عامـــا 

الفصــل  ومبــدأالــذي انــتهج فیــه المؤســس الدســتوري التعددیــة الحزبیــة  1989 أكتــوبر 23دســتور 

مـن دسـتور  1532بین السلطات وكذا تقریر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان حیـث نصـت المـادة 

  نه: "یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور". على أ 1989

رض الواقـع رة المجلس الدستوري ویجسـدها علـى أس الدستوري لیتبنى فكومن هنا عاد المؤس

 والـذي كـان یقـدس الاشـتراكیة آنـذاكالنظـام السـائد  إلىنظرا  1976استبعدها في دستور  أنبعد 

                                                
 64العــدد 1963ســبتمبر  11، الجریــدة الرســمیة المؤرخـة فــي 1963سـبتمبر  10مــن دسـتور الصــادر فــي  63تـنص المــادة  - 1

علـى أنــه: "یتــألف المجلــس الدســتوري مــن الــرئیس الأول للمحكمــة العلیــا ورئیســي الحجــرتین المدنیــة والإداریــة فــي المحكمــة العلیــا 

  یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة".وثلاثة نواب 
، 1989فیفـري  28المـؤرخ فـي  18-89الصـادر بموجـب المرسـوم الرئاسـي  1989وما یلیهـا مـن دسـتور  153أنظر المادة  - 2

  .09عدد 1989مارس  1الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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وكــذا  1 منــه: "الاشــتراكیة اختیــار الشــعب الــذي لا رجعــة فیــه...". 10وذلــك حســب نــص المــادة 

  لك الفترة.الظروف السیاسیة السائدة في ت

وكبــاقي دســاتیر الجمهوریــة الجزائریــة لــم یــدم طــویلا وحــل  1989 أكتــوبر 23دســتور  أن إلا

یقــال عنــه المحطـة النهائیــة للمجلــس الدســتوري  أنالـذي یمكــن  1996نــوفمبر  28محلـه دســتور 

مــن دســتور  153منـه والتــي جـاءت مطابقــة بشـكل حرفــي للمـادة  163الـذي نصــت علیـه المــادة 

  على ضرورة استحداث مجلس دستوري یسهر على احترام الدستور. أیضاا بنصه 1989

وعلــى غــرار الدســاتیر الســابقة جــاء بالشــيء الجدیــد وذلــك ضــمن نــص  1996إذ أن دســتور 

فـي  أعضـاء) 07المجلـس الدسـتوري مـن ( أعضـاء، والتـي جـاءت لترفـع تعـداد 2منه 164المادة 

  .1996في دستور  أعضاء) 09( إلى 1989دستور 

 164و 163دون أن یطــال هــذا التعــدیل المــادتین  2008فــي نــوفمبر  الأخیــرتــم تعــدیل هــذا 

تــم تعدیلــه بموجــب القــانون حیــث  2016مــارس  7غایــة  إلــىســاري المفعــول  الأخیــروبقــي هــذا 

المتضــمن التعــدیل الدســتوري والــذي جــاءت فیــه مجموعــة مــن التعــدیلات التــي ســنتطرق  16/01

بالدراســة والبحــث مــن أجــل اســتبیان نقــاط القــوة والضــعف فیــه، وكــذا خــلال موضــوعنا هــذا  إلیهــا

التعــرف علــى كــل مــا یتعلــق بهــذه المؤسســة الهامــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري وعلیــه نطــرح 

  الجوهریة التالیة:  الإشكالیة

ما هي المرتبة التي یتبوؤها المجلـس الدسـتوري فـي النظـام السیاسـي الجزائـري؟ ومـا هـي 

  التي جاء بها التعدیل الدستوري لتدعم هذه المؤسسة؟  الإضافات

  جزئیة تتمثل في:  إشكالیاتالرئیسیة  الإشكالیةتنبثق عن 

  ما هي تشكیلة واختصاصات المجلس الدستوري؟ - 

مهامــه دون أي ضــغط مــن أي ســلطة  أداءمــا مــدى تمكــن المجلــس الدســتوري مــن  - 

 ؟أخرى

 الجید لمهامهم؟  الأداءجل لأعضائه من أما هي الضمانات المقررة  - 

 ما العلاقة التي تربطه بباقي السلطات العلیا في الدولة. - 

                                                
، الجریـدة الرســمیة 1976نـوفمبر  22المـؤرخ فـي  97-76الصـادر بموجـب الأمـر رقـم  1976مـن دسـتور  10أنظـر المـادة  - 1

  .94، عدد1976نوفمبر  24المؤرخة في 
دیسـمبر  07المـؤرخ فـي  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم  1996نوفمبر  28من دستور  164أنظر المادة  - 2

  .76، العدد 1996دیسمبر  08، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996
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  اختیار الموضوع:  أسباب

تخصصـنا الــذي یعنــي بدراســة كــل مــا لــه علاقـة بالدولــة والمؤسســات التــي تســهر علــى حمایــة  -

 وبالتـــالي وجـــود مؤسســـة تخـــتص بهـــذا والتـــي هـــي المجلـــس الأســـمىالدســـتور باعتبـــاره الوثیقـــة 

لسـنة  الأخیـرالدستوري الذي سندرسه من عدة جوانب، وسندرسـه علـى ضـوء التعـدیل الدسـتوري 

  ، وبالتالي سندرس كل ما استحدث فیه.2016

المیول الشخصي لهذا الموضوع لأن المجلس الدستوري من أهـم السـلطات الفعالـة فـي النظـام  -

  السیاسي الجزائري.

  الباحث:  الصعوبات التي واجهت

المراجع التي اعتمدت علیها في هذه الدراسـة تتنـاول المجلـس الدسـتوري علـى ضـوء كون جل 

ممـا جعـل  الأخیـرالدساتیر القدیمة منها من تحدثت عن المجلـس الدسـتوري علـى ضـوء التعـدیل 

  من هذا العمل یمتاز بنوع من الصعوبة.

  المنهج المتبع: 

ة فــي میــدان البحــث العلمــي ومــن اعتمــدنا فــي دراســتنا هــذه علــى مجموعــة مــن المنــاهج المتبعــ

  بینها: 

المـنهج التـاریخي، استعرضـنا مجمــوع المراحـل التاریخیـة التـي مــر بهـا المجلـس الدســتوري  -

  منذ استحداثه في الجزائر.

المنهج الاستدلالي، حیث تطرقنا للتعدیلات الطارئـة علـى المجلـس الدسـتوري علـى ضـوء  -

 .2016لسنة  الأخیرالتعدیل الدستوري 

 التحلیلي في دراستنا لعمل المجلس الدستوري ومدى استقلالیته. المنهج -

  تقسیم عملنا على النحو التالي: تم 

  : النظام القانوني للمجلس الدستوريالأولالفصل 

  المبحث الأول: تنظیم المجلس الدستوري الجزائري واختصاصاته

  المطلب الأول: تنظیم المجلس الدستوري الجزائري 

  تصاصات المجلس الدستوري الجزائريالمطلب الثاني اخ

  عمل المجلس الدستوري الجزائري. إجراءاتالمبحث الثاني: 

  الإخطارالمطلب الأول: 
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  المطلب الثاني: نتائج الرقابة.

  ن السلطات الثلاثقلالیة المجلس الدستوري ومكانته بیالفصل الثاني: مدى است

  توالضمانا الأعضاءالمبحث الأول: محدودیة استقلالیة 

  المطلب الأول: عراقیل ذات صلة بالتشكیلة

  المجلس الدستوري أعضاءالمطلب الثاني: عدم فعالیة استقلالیة وحیاد 

  ن السلطات الثلاثجلس الدستوري بیالمبحث الثاني: مكانة الم

  المطلب الأول: مدى فعالیة المجلس الدستوري في مواجهة الحكومة والبرلمان

  .متخصصة قضائیةتوري هیئة المطلب الثاني: المجلس الدس

 



  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  النظام القانوني للمجلس الدستوري الجزائري 
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  الفصل الأول: النظام القانوني للمجلس الدستوري الجزائري

مــن المعــروف أنــه لكــل مؤسســة نظامهــا القــانوني والمجلــس الدســتوري كغیــره مــن المؤسســات 

لمؤسسـة الفعالـة فـي المنصـوص علیهـا دسـتوریا، وبالتـالي فالدسـتور هـو أول وثیقـة نظمـت هاتـه ا

بعـض القـوانین والمراسـیم الرئاسـیة كالنظـام المحـدد لقواعـد  تـأتيالنظام الدسـتوري الجزائـري وبعـد 

عمـــل المجلـــس الدســـتوري، وكـــذا القـــانون المتعلـــق بالقواعـــد الخاصـــة بتنظـــیم المجلـــس الدســـتوري 

كلـــة المجلـــس لـــبعض موظفیـــه والتـــي تناولـــت بعـــض موادهـــا كیفیـــة تنظـــیم وهی الأساســـيوالقـــانون 

 كافـة الأجهـزة المتخصصـة فـي الدولـةالسیر الحسن ل هذه النصوص تضمن أنالدستوري، حیث 

حیــث تمــارس مجموعــة مــن الاختصاصــات الهامــة مــن بینهــا الســهر علــى احتــرام الدســتور التــي 

للمجلــس الدســتوري، وهــذا مــا ســنتناوله فــي هــذا الفصــل مــن خــلال دراســة  الأســمىتعتبــر المهمــة 

  الأول واختصاصاته في المبحث الثاني. المبحثجلس الدستوري في تنظیم الم
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  المبحث الأول: تنظیم المجلس الدستوري الجزائري اختصاصاته

بــذاتها، وهــذا مــا نــص علیــه التعــدیل الدســتوري لســنة مســتقلة یعتبــر المجلــس الدســتوري هیئــة 

جلـــس الدســـتوري ، حیـــث أن طبیعـــة الصـــلاحیات المخولـــة للم183و 182فـــي المـــادتین  2016

 الأهــواءالقــرارات الصــادرة عنــه كنــوع مــن الرقابــة التــي تجعلــه مســتقلا ومحایــدا عــن كــل  وأهمیــة

السیاسیة وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث بالتطرق لتنظیم المجلس الدسـتوري مـن خـلال معرفـة 

  اني.اختصاصاه في المطلب الث إلىالتشكیلة البشریة له في المطلب الأول، كما سنتطرق 

  المطلب الأول: تنظیم المجلس الدستوري الجزائري

المجلــس الدســتوري كغیــره مــن المؤسســات الســیادیة فــي الدولــة لــه تشــكیلة بشــریة تســهر علــى 

مــن  الأخیــرومدیریاتــه التــي تمثــل الهیكلــة الداخلیــة لــه، ویعتبــر هــذا  أقســامهالســیر الحســن لكافــة 

لكـل السـلطات العلیـا، حیــث سـنتناول تشـكیلة المجلــس القلیلـة فـي الدولــة التـي بهـا تمثیــل  الأجهـزة

  الهیكلة الداخلیة في الفرع الثاني. إلىونتطرق  الأولالدستوري في الفرع 

  الفرع الأول: تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري

یمكــن  الأساســيومــن خــلال قــانونهم المجلــس الدســتوري  أعضــاءانطلاقــا مــن طریقــة تعیــین 

فـــاءة والاســـتقلالیة التـــي تمكـــنهم مـــن ممارســـة مهـــامهم النبیلـــة المتعلقـــة معرفـــة مـــدى تمـــتعهم بالك

  1بحمایة الدستور.

  المجلس الدستوري الجزائري أعضاءأولا: 

من بیـنهم رئـیس  أعضاء) 4( أربعة) عضوا: 12یتشكل المجلس الدستوري من اثنتي عشر (

خبهمــا المجلـس الشــعبي ) ینت2المجلـس ونائـب رئــیس المجلـس یعیــنهم رئـیس الجمهوریــة، واثنـان (

ــــان (و الــــوطني،  ــــان تنتخبهمــــا المحكمــــة العلیــــا، واثنــــان (2اثن ــــس الأمــــة، وإثن ) 2) ینتخبهمــــا مجل

   2ینتخبهما مجلس الدولة.

                                                
  .128، ص2006، 1د/ رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط - 1

، المتضــــمن التعــــدیل الدســــتوري، الجریــــدة الرســــمیة 2016مـــارس  6المــــؤرخ فــــي  16/01مــــن القــــانون  183ة دأنظـــر المــــا - 2

 . 2016مارس7، المؤرخة في 14العدد
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، حیـث یختـار وأهمهـاكبـر حصـة أرئیس الجمهوریـة یسـتحوذ علـى  أنومن خلال هذا نلاحظ 

هم الرئیس الذي في حالة تعادل ) المكونین للمجلس الدستوري ومن بین12من بین ( أعضاء) 4(

  1 .الآخردون  لرأيیرجح صوته الكفة  الأصوات

 27م الموافـــق لــــ 2016مـــارس  7الصـــادر فـــي  الأخیـــرحیـــث أنـــه وفـــي التعـــدیل الدســـتوري 

اختبــار  إلــىهـــ انتقــل المؤســس الدســتوري مــن تمثیــل الســلطات الدســتوریة 1437 الأولــىجمــادى 

) سـنة 15تمتعـین بخبـرة مهنیـة لا تقـل عـن خمسـة عشـر (المجلس الدستوري من بین الم أعضاء

 أوفـي التعلــیم العـالي فــي العلـوم القانونیــة، فـي القضــاء، أو فـي مهنــة محـام لــدى المحكمـة العلیــا 

) سـنة یـوم 40( أربعـینفي وظیفة علیا في الدولـة، عـلاوة علـى بلـوغ سـن  أولدى مجلس الدولة، 

مـــن التعـــدیل الدســـتوري الاخیـــر لســـنة  184المـــادة  وهـــدا مـــا جـــاءت بـــه 2 انتخـــابهم. أوتعییـــنهم 

" یجــب علــى اعضــاء المجلــس الدســتوري المنتخبــین او المعینــین مــا یــاتي:"          حیــث نصــت: 2016

ــــــــــــــــــــوغ ســــــــــــــــــــن اربعــــــــــــــــــــین(- ــــــــــــــــــــنهم 40بل ــــــــــــــــــــوم تعی ــــــــــــــــــــة ی او انتخــــــــــــــــــــابهم                                            ) ســــــــــــــــــــنة كامل

علـــى الاقـــل فــي التعلـــیم العـــالي وفـــي  ) ســنة 15عشـــر ســـنة(التمتــع بخبـــرة مهنیـــة مــدتها خمـــس -

العلــوم القانونیــة او فــي القضــاء او فــي مهنــة محــام لــدى المحكمــة العلیــا او فــي وظیفــة علیــا فــي 

                                               الدولة"

  ثانیا: الشروط العامة لعضو المجلس الدستوري

 أوالمجلــس الدســتوري  أعضــاءلــى انــه: "بمجــرد انتخــاب مــن الدســتور ع 183نصــت المــادة 

نشاط آخر  وأي أخرىمهمة  أوتكلیف  أوأي وظیفة  أوتعیینهم یتوقفوا عن ممارسة أي عضویة 

  مهنة حرة". أو

المجلــس  أعضــاءالمؤســس الدســتوري منــع منعــا باتــا علــى  أنومــن الملاحــظ فــي هــذه المــادة 

 ةمشــاركة فــي التظــاهرات السیاســیة التــي لهــا علاقــال أوعمــل  أوالدســتوري ممارســة أي وظیفــة 

  بعضویتهم في المجلس الدستوري.

كما لا یمكن الجمع بین العضویة في البرلمـان والمجلـس، كمـا لا یمكـنهم الترشـح للانتخابـات 

  حوار صحفي.  أواستشارة  أوعلنیا  رأي إبداء أوالبلدیة،  أوالولائیة 

                                                
 . 526القانون الدستوري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، صد/ رابحي أحسن، الوسیط في - 1
 . .231، ص 2016أ/ بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 2
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اتخاذ موقفا حیاله سـواء كـان سـلبیا  أوحزب سیاسي  لأيكما یمنع علیهم منعا باتا الانتساب 

الملتقیـات ذات الطـابع الثقـافي  أوایجابیا، ولكن فـي المقابـل یمكـنهم المشـاركة فـي التظـاهرات  أو

  1 والعلمي.

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: "یجب على  59كما نصت المادة 

التحفظ، وان لا تخذوا أي موقف علني في  إلزامیةبیتقیدوا  أنالمجلس الدستوري  أعضاء

                                                         2المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري".

ضائیة واعضاؤه بالحصانة القكما خص المؤسس الدستوري رئیس المجلس الدستوري ونائبه 

 185ة تكون في المسائل الجزائیة حیث نصت المادة ه الحصانخلال عهدتهم في المجلس وهذ

رئیس المجلس الدستوري ونائب الرئیس و اعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة  ععلى: "یتمت

القضائیة في المسائل الجزائیة ولا یمكن ان یكونوا محل متابعات او توقیف بسبب ارتكاب جنایة 

او بترخیص من المجلس  لأمربا او جنحة الا بتنازل صریح عن الحصانة من المعني

  الدستوري"

نه منه على أ 63و 62في المادة  أشار أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إلا

فــي حالــة ارتكــاب عمــل خطیــر والتأكــد مــن وقــوع هــذا العمــل فعلیــا فــإن المجلــس الدســتوري یعقــد 

نفســها  والإجــراءاتالته لیقــرر لطلــب مــن هــذا العضــو تقــدیم اســتق أعضــائهاجتماعــا بحضــور كــل 

  3 .الأعضاءحصول مانع دائم لأحد  أوالخاصة بالاستقالة تتبع في حالة الوفاة 

  ثالثا: مدة العضویة

: "... یعـــین الأخیـــرتینفــي الفقـــرتین  2016ســـنة لدســـتور التعــدیل المـــن  183نصــت المـــادة 

 أعضـاءات، یضـطلع سـنو  8رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحـدة مـدتها 

المجلــس  أعضــاءالمجلــس الدســتوري بمهــامهم مــرة واحــدة مــدتها ثمــاني ســنوات، ویجــدد نصــف 

  4سنوات". أربعالدستوري كل 

                                                
 .130د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص- 1
 03المؤرخـة فـي  26، الجریـدة الرسـمیة العـدد 2012ابریـل  16لمـؤرخ فـي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ا - 2

 .2012مایو  سنة 
د/ بلغــول عبــاس، المجلــس الدســتوري ودوره فــي الرقابــة علــى الانتخابــات الرئاســیة والتشــریعیة وعملیــات الاســتفتاء، دراســة  - 3

 .147مقارنة (الجزائر نموذجا)، دار الكتاب الحدیث، ص
، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماسـتر، جامعـة 2016ان، المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري یحیاتین سفی - 4

 .14، ص2016-2015محمد بوضیاف بالمسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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الفقرة الرابعة منها جاءت لتحـدد مـدة عضـویة رئـیس ونائـب رئـیس أن نلاحظ من نص المادة 

هــذا مــا یــدعم اســتقلالیة هــذا ســنوات غبــر قابلــة للتجدیــد و  8المجلــس الدســتوري والتــي حــددتها بـــ 

  الجهاز.

  الفرع الثاني: التنظیم الداخلي للمجلس الدستوري

تتـــوفر علـــى تنظـــیم هیكلـــي وبشـــري حتـــى تســـیر حســـب  أنكـــل المؤسســـات والهیئـــات یجـــب 

النصوص القانونیة المنشـأة لهـا، وبالتـالي فـإن المجلـس الدسـتوري لـم یتخلـف عـن القاعـدة العامـة 

جموعـة مـن الهیاكـل التـي تنظمهـا مجموعـة مـن النصـوص القانونیـة، وحتـى بم إدارتهوقام بتنظیم 

مـن المرسـوم المتعلـق بالقواعـد الخاصـة  9مهامـه واسـتناد الـنص المـادة  أداءیتمكن المجلـس مـن 

لــــبعض موظفیـــه والتـــي تخـــول لـــرئیس المجلــــس  الأساســـيوالقـــانون  بتنظـــیم المجلـــس الدســـتوري

لـــس جم رئـــیس الماحیـــث قـــ ،1بمقـــرر الإداریـــةللمصـــلحة الدســـتوري حـــق تحدیـــد التنظـــیم الـــداخلي 

یتضــمن  11/01/1993هـــ الموافــق لـــ1413رجــب عــام  18الدســتوري بإصــدار مقــرر مــؤرخ فــي 

التنظــــیم الــــداخلي للمصــــلحة الإداریــــة للمجلــــس الدســــتوري ومنــــه تــــم وضــــع هیكــــل تنظیمــــي لهــــا 

  سنستعرضه كالآتي:

  أولا: الأمانة العامة

المـؤرخ  85-214مرسـوم الالتـي جـاءت فـي  الإجراءاتالعام حسب  الأمین رأسهایعین على 

وظــائف علیــا فــي الحــزب والدولــة  المتضــمن حقــوق العمــال الــذین یمارســون 20/08/1985فــي 

وبنــاء علــى  2 الشــروط العامــة المحــددة مــن طــرف الوظیــف العمــومي. إلــى بالإضــافةوواجبــاتهم 

نفســها التــي عــین بهــا  الأشــكالام حســب تفــویض مــن رئــیس الجمهوریــة تنتهــي مهــام الأمــین العــ

ولكــن هــذه المــادة تــم تعــدیلها فیمــا بعــد بموجــب مرســوم  3 ).143-89مــن المرســوم  08(المــادة 

ــــ  1422محـــرم عـــام  27مكـــرر مـــؤرخ فـــي  102-01رئاســـي رقـــم   2001افریـــل  21الموافـــق ل

  التعیین یتم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس الجمهوریة. وأصبح

                                                
صـة لتنظـیم المجلـس الدسـتوري المتعلـق بـالإجراءات الخا 07/08/1989المـؤرخ فـي  143-89مـن المرسـوم  9أنظر المادة  - 1

هــــ 1422محــرم عــام  27مكــرر مــؤرخ فــي  102-01والنظــام الأساســي لــبعض موظفیــه، المعــدل بموجــب مرســوم رئاســي رقــم 

 .2001ابریل سنة  22الموافق لـ 
 .140د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 2
 من نفس المرسوم أعلاه. 8انظر المادة  - 3



 النظام القانوني للمجلس الدستوري الجزائري                       الفصل الأول:                      

 

 11

المجلـــس  أشـــغالالعـــام للمجلـــس الدســـتوري باتخـــاذ التـــدابیر اللازمـــة لتحضـــیر  الأمـــینم یقـــو 

 ، كمـا یقـوم بتنشـیط المجلـس الدســتوري1 )143-89مـن المرسـوم  7وتنظیمهـا )المـادة  الدسـتوري

مــدیریتي الوثــائق والمــوظفین والوســائل ویلحــق بــه مكتــب البریــد والاتصــال  أعمــالوینســق ویراقــب 

مــن المقــرر المتضــمن للتنظــیم الــداخلي للمصــلحة  3والمــادة  143-89رســوم مــن م 09(المــادة 

  للمجلس الدستوري). الإداریة

  

  

  ثانیا: مدیریة الوثائق

ـــى مجموعـــة مـــن  ولهـــا كـــل الوثـــائق التـــي تخـــص المجلـــس الدســـتوري لهـــذا نجـــدها تتـــوفر عل

  وجه، وهذه المصالح كما ذكرها القانون هي:  أحسنالمصالح لأداء مهامها في 

مكتـــب الدراســـات: ومهمتـــه القیـــام بالبحـــث وتلخـــیص كـــل مـــا یتعلـــق بنشـــاط وعمـــل المجلـــس  -

   2 الدستوري.

المجلــس الدســتوري  بأعمــالمكتــب تحلیــل الوثــائق واســتغلالها: ویقــوم بتنظــیم الوثــائق الخاصــة  -

 والسهر على تسییره باستعمال الطرق الحدیثـة حتـى لا الأرشیفوالمحافظة علیها، ویعتني بحفظ 

  تتلف الوثائق.

مهامهـــا تنحصـــر فـــي تســـجیل وصـــول ملفـــات  أمانـــةمكتـــب كتابـــة الضـــبط: وهـــو عبـــارة عـــن  -

الصــادرة عــن المجلــس للهیئــات المعنیــة وفــي نفــس الوقــت تقــوم  والآراءوتبلیــغ القــرارات  الإخطــار

  3 .أنواعهابحفظها كما أنها تستقبل الطعون الخاصة بالانتخابات بكل 

  فین والوسائلثالثا: مدیریة الموظ

  هذه المدیریة من مجموعة من المصالح وهي:  تتألف

   وتكوینهم. إداریالموظفي المجلس الدستوري  الإداريمكلف الموظفین: ویتولى التسییر  -

المیزانیة والقیام بعملیات المحاسبة المرتبطة  إعدادمكتب المیزانیة والمحاسبة: وهو یشارك في  -

   1 بتطبیقها.

                                                
 فس المرسوم أعلاه.من ن 7انظر المادة  - 1
 .141د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 2
بوسـالم رابــح، المجلــس الدســتوري الجزائــري (تنظیمــه وطبیعتــه)، مــذكرة ماجســتیر، جامعــة منتــوري، قســنطینة، كلیــة الحقــوق،  - 3

 .23، ص2004-2005
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ــــزات التابعــــة للمجلــــس الدســــتوري مكتــــب الوســــا - ــــولى تســــییر المعــــدات والتجهی ئل العامــــة: ویت

ــــــداخلي للمصــــــلحة  6وصــــــیانتها (المــــــادة  ــــــرر المتضــــــمن التنظــــــیم ال ــــــةن المق ــــــس  الإداری للمجل

  2الدستوري).

  

  

  رابعا: مركز الدراسات والبحوث الدستوریة

هــذه  أعمــالري واهــم وتوســیع میــدان القــانون الدســتو  إثــراءجــل اســتحدثت هــذه المصــلحة مــن أ

  المراكز یتمحور حول النقاط التالیة: 

  تطویر مجال البحث في مجال القانون الدستوري المقارن. -

 العمل على ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة ونشرها. -

ولتحقیـــق  والأجنبیـــةتطـــویر التعـــاون مـــع الجامعـــات ومراكـــز الدراســـات والبحـــوث الوطنیـــة  -

هیئــة معتــرف لهمــا  أوشــخص  بــأيز یمكــن لــه الاتصــال المســطرة لهــذا المراكــ الأهــداف

  یقدم شیئا ایجابیا للمجلس الدستوري. أنبالكفاءة في المیدان القانوني یمكن 

العــام للمجلــس ونــتج عــن  الأمــینهــذا المركــز مــدیر عــام یعمــل تحــت ســلطة  رأسیعــین علــى 

  3 .أوسعهذا المركز تفتح المجلس على مجالات  إنشاء

  ختصاصات المجلس الدستوريالمطلب الثاني: ا

بهــا دون غیــره  یخــتصللمجلــس الدســتوري مجموعــة مــن الاختصاصــات والصــلاحیات التــي 

للمجلس الدستوري هـي النظـر فـي مـدى دسـتوریة النصـوص  الأساسیةالمهمة  أنومن المعروف 

دیــة، تكــون قبلیــة أو بع أنالمختصــة فــي الدولــة وهــذه الرقابــة إمــا  الأجهــزةالقانونیــة الصــادرة عــن 

جوازیة وهذا حسب ما جاءت به النصوص القانونیـة المعمـول بهـا وكـذا  أوتكون وجوبیة  أنوإما 

أو الاستشـــاریة ســـنتناولها فـــي فـــرعین  الأخـــرىللمجلـــس الدســـتوري مجموعـــة مـــن الاختصاصـــات 

، والاختصاصــات الاستشــاریة فــي الفــرع الأولاثنــین كالتــالي، الاختصاصــات القــانوني فــي الفــرع 

  الثاني.

                                                                                                                                                       
 .24بوسالم رابح، المرجع نفسه، ص  - 1
 .1993-01-11ن التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري الصادر في: من المقرر المتضم 6انظر المادة  - 2
 .142د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 3
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  في الأوضاع العادیة لمجلس الدستوريالفرع الأول: اختصاصات ا

لدراسة هذه الاختصاصات سیتم التطرق إلى الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین (أولا)، ثـم رقابـة 

  الانتخابات والاستفتاء (ثانیا). 

  

  

  

  

  أولا: الرقابة على دستوریة القوانین

 إذا إصـدارهاة القـوانین للدسـتور تمهیـدا لعـدم تعنـي رقابـة دسـتوریة القـوانین التحقـق مـن مخالفـ

ونمیـز نـوعین  1 كانـت قـد صـدرت. إذاالامتناع عن تطبیقها  أو لإلغائها أوكانت لم تصدر بعد، 

  من الرقابة على دستوریة القوانین سیاسیة وقضائیة.

 إنشاء للرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین في فرنسا ویقصد بها الأولىوقد ظهرت البادرة 

هیئـة خاصــة لغـرض التحقــق مـن مــدى مطابقـة القــانون للدسـتور قبــل صـدوره فهــي رقابـة وقائیــة، 

الــذي طلــب  sieyesالفقیــه الفرنســي ســییز  إلــىویعــود الفضــل فــي ظهــور هــذه الفكــرة عــن الرقابــة 

القوانین المخالفة للدسـتور، وغرضـه فـي ذلـك هـو حمایـة  إلغاءهیئة سیاسیة تكون مهمتها  بإنشاء

   2 من قبل السلطة. أحكامهلدستور من الاعتداء على ا

مــــن الدســــتور المهمــــة  183وأخــــذ بهــــا المجلــــس الدســــتوري الجزائــــري حیــــث حــــددت المــــادة 

  للمجلس الدستوري في "السهر على احترام الدستور". الأساسیة

مــن الدســتور الفصــل فــي  186وفــي هــذا الســیاق یتــولى المجلــس الدســتوري بموجــب المــادة 

ة المعاهـدات والقـوانین والتنظیمـات، كمـا یمـارس المجلـس الدسـتوري اختصاصـا محصــور دسـتوری

  بالنسبة لهذا النوع من الرقابة. الإخطاربنص الدستور، علاوة على انفراد رئیس الجمهوریة بحق 

                                                
د/ محمـــد محمـــد عبـــده إمـــام، الـــوجیز فـــي شـــرح القـــانون الدســـتوري، المبـــادئ العامـــة ورقابـــة دســـتوریة القـــوانین، دار الفكـــر  - 1

 .105، ص2008الجامعي، 
وصـــدیق، الوافــــــي فـــي شـــرح القـــانون الدســـتوري الجزائـــري، الجـــزء الثـــاني، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائــــر، فـــوزي أ - 2

 .186ص
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وبموجــب الفقـرة الثانیــة مــن  186تـتم هــذه الرقابـة بموجــب الفقـرتین الثالثــة والرابعـة مــن المـادة 

  1 .111المادة 

  ت والقوانین والتنظیمات:رقابة المعاهدا -1

وهي تلك النصوص التي تنظم سلطات ومؤسسات الدولـة وعلیـه یجـب أن تخضـع لإجـراءات 

  2 مراقبة تختلف من نص لآخر.

یعمــل المجلــس الدســتوري بالإضــافة إلــى رقابــة القــوانین العضــویة والتنظــیم الــداخلي لغرفتــي 

  ریة المعاهدات والتنظیمات والقوانین.البرلمان على رقابة مدى دستو 

  المعاهدات: 03-01

یقصد بالمعاهـدات جمیـع أشـكال المعاهـدات بغـض النظـر عـن الاسـم الـذي تحملـه (معاهـدة، 

وینص التعـدیل  3 اتفاقیة،اتفاق) فلا یوجد فرق بینها وكلها تخضع لاتفاقیة فیینا حول المعاهدات.

الجمهوریــة بصــلاحیة إبــرام المعاهــدات الدولیــة علــى انــه یضــطلع رئــیس  2016الدســتور لســنة 

المصادقة علیها، وبالتالي فكل المعاهدات التـي یصـادق علیهـا رئـیس الجمهوریـة حسـب الشـروط 

  4 المعمول بها قانونا تعتبر سامیة على القانون.

لتوافــق علیهــا  نبعــد أن یبــرم رئــیس الجمهوریــة المعاهــدة یعرضــها علــى كــل غرفــة مــن البرلمــا

 149ثـم یصـادق علیهـا رئـیس الجمهوریـة وتنشـر فـي الجریـدة الرسـمیة وهـذا سـب المـادة صراحة 

  5 .2016من دستور 

  القوانین العادیـة:  03-02

إن قـــرار رقابـــة دســـتوریة القـــوانین یعنـــي أن المجلـــس التشـــریعي یمكـــن أن یخطـــئ ولتصـــحیح 

والرقابـــة الاختیاریـــة لبـــاقي الخطـــأ وجـــدت الرقابـــة الوجوبیـــة كمـــا رأینـــا بالنســـبة للقـــوانین العضـــویة 

النصوص وتعتبر مراقبة دستوریة القوانین كذلك "أحد نتائج مبدأ تدرج التشریع الذي یقضي بتقید 

التشــریع الأدنــى بالتشــریع الأعلــى، فــإذا صــدر أي تشــریع مخالفــا لتشــریع أعلــى منــه درجــة فإنــه 

  یكون غیر شرعي".

                                                
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  111انظر المادة - 1
 .153د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص  - 2
 .25یحیاتن سفیان، المرجع السابق، ص  - 3
 .244المرجع السابق، ص  د/ بوكرا إدریس، - 4
 .2016من دستور  149أنظر المادة  - 5
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اعـــد القانونیـــة یضـــمن حمایـــة حقـــوق وحریـــات إن العمـــل علـــى احتـــرام هـــذا التسلســـل الهرمـــي للقو 

الأفـراد إلـى حـد كبیــر بهـذه النصـوص القانونیـة، ونحــن نعـرف أن الأشـخاص الطبیعیـة لا یمكنهــا 

الاتصـــال بـــالمجلس الدســـتوري عـــن طریـــق الإخطـــار لضـــمان احتـــرام حقـــوقهم وحریـــاتهم إلا عـــن 

  1 طریق احترام التسلسل الهرمي للقاعدة القانونیة.

  

  ظیمات:التن 03-03

تشـــمل التنظیمـــات المجـــالات التـــي تخـــرج عـــن اختصـــاص المشـــرع فیعـــود لـــرئیس الجمهوریـــة 

  ومجال تنفیذ القوانین الذي یعود للوزیر الأول.

من الدسـتور سـلطة التنظـیم فـي غیـر المسـائل المخصصـة للقـانون  143حیث أسندت المادة 

  2 ود لرئیس الحكومة.لرئیس الجمهوریة، وأدرجت تطبیق القانون في المجال الذي یع

ومـــن خـــلال هـــذا یتضـــح لنـــا أن التنظـــیم نوعـــان، أحـــدهما مـــا هـــو إلا امتـــداد للتشـــریع، ســـواء 

التنظــیم التنفیــذي أو اللــوائح التنفیذیــة أو المراســیم التنفیذیــة، وقــد اســند للســلطة التنفیذیــة، وعملیــا 

نــا یتعلــق بمراقبــة الشــرعیة تســتند هــذه المراســیم فــي إصــدارها إلــى القــانون، وبالتــالي فــإن الأمــر ه

أمـــام القضـــاء الإداري ولـــیس أمـــام المجلـــي الدســـتوري، لأن الأمـــر یتعلـــق بمخالفـــة قـــانون ولـــیس 

بمخالفــة الدســـتور، والنــوع الثـــاني مســـتقل عــن التشـــریع، حیــث یتـــولى مـــا یخــرج عـــن اختصـــاص 

  المشرع ویسمى هذا النوع المراسیم.

ر مخالفـا للدسـتور، أو أن تمتـد السـلطة التنفیذیـة هذا النوع الأخیر من التنظیم یمكن أن یصـد

وهي تمارسه إلى المجـال التشـریعي المحفـوظ للبرلمـان، ممـا یسـتلزم إخضـاعه للرقابـة الدسـتوریة، 

وقــد نــص الدســتور الجزائــري علــى صــلاحیة المجلــس الدســتوري بالفصــل فــي التنظیمــات بــنفس 

  3 مشار إلیها سابقا.إجراءات وأحكام رقابة دستوریة القوانین العادیة ال

  القوانین العضویـة: -2

درجـة  أدنـىالنصوص العضویة توجد في مرتبة وسطى بـین الدسـتور والقـانون العـادي، فهـي 

  درجة من المعیار التشریعي.وأعلى  الأساسيمن المعیار 

                                                
 .545، ص2009د/ نعمان احمد الخطیب ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 1
لدسـتوري، كلیـة الحقـوق أ.د/ عمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبـدأ سـمو الدسـتور، مجلـة المجلـس ا- 2

 .71، ص 1والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد
 .231، ص 1993، 2سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط - 3
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طیرهــا بموجــب رقابــة دســتوریة ســابقة وضــوعاتها بصــلب الدســتور فقــد تــم تأونظــرا لارتبــاط م

  من اجل تحصینها ضد كل الهفوات غیر الدستوریة. وإلزامیة

مجــال القــوانین العضــویة وهــي  2016التعــدیل الدســتور لســنة  مــن 141المــادة  حــددتوقــد 

  القوانین المتعلقة بـ: 

  تنظیم السلطات العامة وعملها. -

 نظام الانتخابات. -

 .بالإعلامالقانون المتعلق  -

 للقضاء والتنظیم القضائي. الأساسيالقانون  -

 القانون المتعلق بقوانین المالیة. -

  1 القانون المتعلق بالأمن الوطني. -

ـــاك مجـــالات  المجـــالاتوعـــلاوة علـــى هـــذه  مخصصـــة للقـــوانین العضـــویة كتحدیـــد  أخـــرىهن

تعییـنهم، وكـذا تنظـیم المجلـس  أو الأمـةمجلـس  أعضـاءكیفیات انتخاب النواب وكیفیات انتخـاب 

  كذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.وعملهما، و  الأمةالشعبي الوطني ومجلس 

المطلوبــة دســتوریا یقــوم  الأغلبیــةفبعــد مناقشــتها والموافقــة علیهــا مــن طــرف البرلمــان حســب 

المجلس الدستوري وجوبا فیتولى هذا الأخیر فحص مطابقتهـا للدسـتور  بإخطاررئیس الجمهوریة 

  2 ملزما. رأیهیا ویكون یوما المحددة دستور  30وجوبا خلال  رأیهیصدر  أنعلى 

  الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان: -3

مــن الدســتور المعــدل عــام  186بموجــب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة یفصــل المجلــس الدســتوري 

فــي مطابقــة النظــام الــداخلي لكــل مــن غرفتــي البرلمــان للدســتور، ویرجــع ذلــك فــي كــون  2016

 وإلایكــون مخالفــا للدســتور  أنیعیة والــذي لا یجــب النظــام الــداخلي یتعلــق بتنظــیم الســلطة التشــر 

  وقع خلل في سیر المؤسسات الدستوریة.

الداخلیــة لغرفتــي البرلمــان علــى النحــو  الأنظمــةتصــدي المجلــس الدســتوري لفحــص مطابقــة 

  التالي:

                                                
 .237د/ بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص  - 1
ري، مــذكرة ماسـتر، جامعـة محمــد بوضـیاف بالمسـیلة، كلیــة هلالـي صـلاح الــدین، مـدى اسـتقلالیة المجلــس الدسـتوري الجزائـ - 2

 .20، ص2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة النظـــام الـــداخلي  1997یولیـــو ســـنة  31المـــؤرخ فـــي  03رقـــم  الـــرأي -

  عبي الوطني للدستور.للمجلس الش

المتعلـق بمراقبـة مطابقـة النظـام الـداخلي لمجلـس  1998فبرایـر  10المؤرخ فـي  04رقم  الرأي -

  الأمة.

المعدلـة  29المتعلـق بمراقبـة مطابقـة المـادة  1998فبرایـر سـنة  25المؤرخ فـي  05رقم  الرأي -

  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

المتعلـق بمراقبـة مطابقـة النظـام الـداخلي المعـدل  1999نوفمبر  22المؤرخ في  09رقم  الرأي -

  للدستور. الأمةوالمتمم مجلس 

المتعلــق بمراقبـة مطابقـة النظـام الـداخلي للمجلــس  2000مـایو  13المـؤرخ فـي  10رقـم  الـرأي -

  الشعبي الوطني للدستور.

لمجلـس  الـداخليراقبـة مطابقـة النظـام المتعلـق بم 2000دیسـمبر  6المؤرخ فـي  11رقم  الرأي -

  1 للدستور. الأمة

  ثانیا : مراقبة الانتخابات والاستفتاء

  سنتناولها كالآتي:

  الانتخابات: -1

ودور المجلـس  ةالسیاسـیة الوطنیـالانتخابات الرئاسـیة والتشـریعیة عملیتـان هامتـان فـي الحیـاة 

  الدستوري فیها الحرص على صحتها.

 أیضــارحلــة مهمــة فــي العملیــة الانتخابیــة فــإن المراحــل التــي تســبقه هــي كــان الاقتــراع م وإذا

مهمة وحساسة تؤثر على صحة ومصداقیة ونزاهة كل العملیة الانتخابیة، تبـدأ برقابـة النصـوص 

  القانونیة والتنظیمیة.

بینما یختص المجلس الدستوري برقابة عملیة تقدیم الترشـیحات فـي الانتخابـات الرئاسـیة فقـط 

ثـم تتواصــل رقابتـه السـابقة بالرقابــة  الإداريلانتخابـات التشـریعیة التـي یخــتص بهـا القضـاء دون ا

  2 بین الرقابة السابقة واللاحقة على عملیة الاقتراع. تتأرجحعلى الحملة الانتخابیة التي 

                                                
 .239د/ بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص - 1
 .158أ/د بلغول عباس، المرجع السابق، ص  - 2
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فـي حالــة الانتخابــات الرئاســیة فـالمجلس الدســتوري یبــرز وجــوده مـن أول مرحلــة وهــي مرحلــة 

نتــائج الانتخابـات وعلــى مـدى كـل هــذه المراحـل فــإن  إعـلانغایــة آخـر مرحلــة وهـي  ىإلـالترشـح 

والشروط علـى كـل المترشـحین، لأن كـل  الإجراءاتیكون حیادیا، ویطبق نفس  أنالمجلس علیه 

  1 القواعد التي تحكم هذه العملیة مستقاة من الدستور والقانون العضوي للانتخابات.

یحــرص حــین رقابتــه علــى تقــدیم الترشــح للانتخابــات  أنري ومــن هنــا علــى المجلــس الدســتو 

 تتوفر كامل الشروط الدستوریة والقانونیـة فـي المترشـحین للانتخابـات الرئاسـیة. أنالرئاسیة على 

2  

یحـــق لكـــل شـــخص تتـــوفر فیـــه الشـــروط القانونیـــة للترشـــح لمنصـــب رئاســـة  الإطـــارففـــي هـــذا 

التـــي یحـــددها  الآجـــالللمجلـــس الدســـتوري فـــي  یتقـــدم بطلـــب لـــدى الأمانـــة العامـــة أنالجمهوریـــة 

  المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهیئة الانتخابیة.

حدوث  أوفي حالة الوفاة  إلاینسحب  أنمترشح  لأيعلى هذه الخطوة لا یمكن  الإقدامفبعد 

  مانع قانوني.

حملــة الرقابــة علــى ال أیضــان المجلــس الدســتوري یمــارس كــل مــا ســلف ذكــره فــإ إلــى إضــافة

 أوالانتخابیــة التــي تعتبــر مرحلــة هامــة مــن مراحــل العملیــة الانتخابیــة، خلالهــا یقــوم كــل مترشــح 

ــــى  بالإشــــهارقائمــــة مترشــــحین  ــــدرج رقابــــة المجلــــس  أصــــواتقصــــد الحصــــول عل النــــاخبین، وتن

الدسـتوري للحملـة الانتخابیـة فـي رقابتـه للمـدة التـي تسـتغرقها ومـدى احتـرام المترشـحین لشــروطها 

  ة على رقابته لعملیة تمویلها.زیاد

ــــى عملیــــة  إلــــى وبالإضــــافة ــــس الدســــتوري رقابــــة عل ــــة یمــــارس المجل ــــة الانتخابی ــــة الحمل رقاب

 أنالتصــویت وذكــا رقابــة علــى عملیــة الفــرز وتحریــر المحاضــر مــن كــل الخروقــات التــي یمكــن 

اصــل وبعــد رقابــة المجلــس الدســتوري علــى كــل هــذا تتو  الأصــواتالتصــویت وفــرز  أثنــاءتحصــل 

                                                
 50الانتخابـات، الجریـدة الرسـمیة العـدد المتعلـق بنظـام  2016غشـت سـنة  25المـؤرخ فـي  16-10أنظر القانون العضـوي  - 1

 .2016غشت  28المؤرخة في 
، 1أ.د/ مســعود شــیهوب، المجلــس الدســتوري قاضــي انتخابــات، مجلــة المجلــس الدســتوري، جامعــة الأمیــر عبــد القــادر، عــدد - 2

 .97ص
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دعـت الضـرورة یعلـن نتـائج  وإذامـن الانتخابـات  الأولنتائج الـدور  بإعلانرقابته بطریقة مباشرة 

  1 .الأصوات بأغلبیةالدور الثاني، ویعطي اسم رئیس الجمهوریة الفائز 

أمــا بالنســـبة للانتخابــات التشـــریعیة فهــي تلـــك الخاصــة بـــالمجلس الشــعبي الـــوطني فـــالمجلس 

للعملیــــة الانتخابیــــة ســــواء مــــن حیــــث معاینــــة قائمــــة  الأولــــىالمراحــــل الدســــتوري لا یتــــدخل فــــي 

بعــد  الأخیــرةفــي المرحلــة  یــأتيمراقبــة مجریــات العملیــة الانتخابیــة ذاتهــا إنمــا دوره  أوالمترشــحین 

 إلـىمحضـر بـه نتـائج التصـویت  بتقـدیمانتهاء العملیة الانتخابیـة، تقـوم اللجـان الانتخابیـة البلدیـة 

لكل محاضر البلـدیات  الأخیرةلجنة الدائرة الانتخابیة وبعد جمع هذه  أوة الولائیة اللجنة الانتخابی

المجلس الدستوري الـذي یقـوم بضـبط هـذه  إلىتقوم بتسجیل نتائجها بمحضر یرسل بصفة فوریة 

   2 النتائج على المستوى الوطني.

مــن تــاریخ  اثنــان وســبعون ســاعة أقصــاهأمــا المقیمــین فــي الخــارج تقــدم المحاضــر فــي اجــل 

   3 رئیس المجلس الشعبي الوطني. أووزیر الداخلیة  إلىاستلام المحاضر وتبلیغ النتائج 

یقـدم طعنـا حـول هـذه النتـائج فـي  أنحـزب سیاسـي  أوالنتائج یمكن لكل مترشـح  إعلانوبعد 

تتـــوفر هـــذه الطعـــون علـــى  أنعنهـــا، یجـــب  الإعـــلان) ســـاعة بعـــد 48( وأربعـــونثمانیـــة  أقصـــاه

  الشروط القانونیة. مجموعة من

التشــریعیة انــه  ســهره علــى رقابتــه للانتخابــات إطــارمــا یلاحــظ علــى المجلــس الدســتوري فــي 

  محكمة حقیقة من خلال ممارسته لمهامه باستقلالیة تامة.

  الاستفتاء:  -2

ممثلیـه المنتخبـین ولـرئیس  إلـى بالإضـافةالاستفتاء هو أداة یمارس بواسـطتها الشـعب سـیادته 

من الدستور مـا یلـي:  182/2الشعب مباشرة، حیث جاء في المادة إدارة إلىیلتجأ  أن الجمهوریة

"یســهر المجلــس الدســتوري علــى صــحة عملیــة الاســتفتاء ویمــارس المجلــس مهامــه فــي عملیــات 

  4من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 48 إلى 44الاستفتاء طبقا للمواد 

                                                
حقــوق بــن عكنــون، الجزائــر، قـداري محمــد، مســاهمة المجلــس الدســتوري فــي تكــریس دولــة القـانون، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة ال - 1

 .32، ص2010-2011
 .168د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 2
أ/ علــواش فریـــد، المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري التنظـــیم والاختصاصـــات، مجلـــة المنتـــدى القـــانوني، جامعـــة محمـــد خیضـــر،  - 3

 .116بسكرة، العدد الخامس، ص
 دد لقواعد عمل المجلس الدستوري.من النظام المح 48إلى  44أنظر المواد من  - 4
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ترســل المحاضــر الخاصـة بالنتــائج المعـدة مــن طــرف  أنففیمـا یتعلــق بعملیـة الاســتفتاء یجـب 

المجلـس الدسـتوري الـذي یعلـن عـن النتـائج  إلـىاللجان الولائیة للانتخابات فـي ظـروف مختومـة، 

 الإخطـارالنهائیة وینظر في الطعون المتعلقة بعملیـة الاسـتفتاء ویتخـذ القـرار الملائـم، وعلـى اثـر 

لجنــة الـدائرة الانتخابیــة والمســتندات  أوس المجلــس النـزاع بنــاءا علـى محضــر اللجنــة الولائیـة یـدر 

 أصـــوات إلغـــاء أوتعـــدیلها  أوالنتیجـــة  بتأكیـــدالمقدمـــة مـــن المنـــازع، ویفصـــل فـــي الموضـــوع إمـــا 

  1 النتیجة النهائیة. وإعلانالمركز حسب الحال المطعون في صحة التصویت  أوالمكتب 

  : الاختصاصات الاستشاریة للمجلس الدستوريالفرع الثاني

أن المجلــس الدســتوري مكلــف بالســهر علــى احتــرام الدســتور ورئــیس الجمهوریــة هــو  باعتبــار

 أن الإجراءاتعلى اتخاذ أحد هذه  إقدامهبرئیس الجمهوریة قبل  الأجدرحامي الدستور فإنه من 

سنتناول هذه الاختصاصات  لأفرادایستشیر المجلس الدستوري، فضمانا لاحترام حقوق وواجبات 

  یستشیر المجلس الدستوري على التوالي:  أنوالحالات التي یمكن فیها لرئیس الجمهوریة 

  : في حالة حدوث مانع لرئیس الجمهوریةأولا

قد یصاب رئیس الجمهوریة بمرض خطیر ومـزمن یسـتحیل معـه علـى الـرئیس الاسـتمرار فـي 

یتخـذوها حجـة لتنحیــة  أنبــالبعض ممـن لهـم نفـوذ وســلطان  ممارسـة مهامـه، هـذه الحالــة قـد تـدفع

 أنرئیس الجمهوریة بتلفیقهم تعرضه لهذه الحالة، ولهذا كان من صمیم عمل المجلس الدستوري 

یثبت تعرضه حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة حفاظا على استمرار المؤسسـات الشـرعیة، 

مــن  102حتــرام الدســتور وهــذا مــا تضــمنته المــادة واجبــه بالســهر علــى ا إطــاروالتــي تــدخل فــي 

یمــارس مهامــه بســبب مــرض خطیــر  أنالدســتور بــالنص: "إذا اســتحال علــى رئــیس الجمهوریــة 

ومـــزمن یجتمـــع المجلـــس الدســـتوري وجوبـــا وبعـــد ان یثبـــت مـــن حقیقـــة هـــذا المـــانع بكـــل الوســـائل 

ـــى البرلمـــان التصـــریح بثبـــوت المـــانع"، بالإجمـــاعالملائمـــة یقتـــرح  ویبـــدو مـــن اشـــتراط قاعـــدة  عل

المؤسس الدستوري احتاط لكي یفـوت الفـرص علـى مـن یریـد  أنفیما یخص هذه الحالة  الإجماع

  2 رئیس الجمهوریة. لإزاحةاستخدام عامل المرض المفتعل 

                                                
 .537د/ رابحي أحسن، المرجع السابق، ص  - 1
 .179د/ رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 2
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 أعضـائه 2/3ثلثـي  بأغلبیـةهذه الحالـة هـي حالـة مؤقتـة یعلنهـا البرلمـان المنعقـد بغرفتیـه معـا 

مـن  102/2یوما خلالها رئاسة الدولة بالنیابة رئیس مجلس الأمـة المـادة  45 أقصاهاوتدوم مدة 

   1 الدستور.

  ثانیا: حالة الخطر الذي یهدد أمن الدولة

هنــاك مجموعــة مــن الحــالات یستشــیر فیهــا رئــیس الجمهوریــة المجلــس الدســتوري بمــوازاة مــع 

واســعة علــى موضــوع فــي الدولــة حتــى تكــون لدیــه نظــرة صــحیحة و  أخــرىاستشــارته لمؤسســات 

یقـرر  أن، فقبـل ئالحصار والطـوار وهذه الحالات هي حالتا  الأمثلالاستشارة وبذلك یتبنى القرار 

، وهــذا حســب نــص 2رئــیس الجمهوریــة هــاتین الحــالتین فعلیــه استشــارة رئــیس المجلــس الدســتوري

ـــــس  أنتـــــنص علـــــى  105، نجـــــد أن المـــــادة 2016مـــــن دســـــتور  107و  105المـــــادتین  المجل

فقــد نصـت علــى استشــارة  107/02سـتوري یستشــار فـي الحــالتین السـالفتي الــذكر، أمــا المـادة الد

والهیئات الوطنیة وذلك عند تقریر رئیس الجمهوریة  الأجهزةجانب بعض  إلىالمجلس الدستوري 

   3 كانت البلاد مهددة بخطر. إذاالحالة الاستثنائیة 

  المبحث الثاني: إجراءات عمل المجلس الدستوري 

بالإضــافة إلــى الاختصاصــات التــي یتمتــع بهــا المجلــس الدســتوري وجــدت بالمقابــل إجــراءات 

  مختلفة تلائم كل مجموعة من هذه الاختصاصات.

ومــن خــلال هــذا نلاحــظ أن للمجلــس الدســتوري دورا محوریــا وفعــالا فــي تســییر أمــور الدولــة 

لــة، ومــن هــذا المنطلــق ســنتناول وكــذا اللجــوء إلیــه یتمیــز بأهمیــة بالغــة فــي النظــام السیاســي للدو 

إجراءات عمل المجلس الدستوري المتمثلة أساسا في الإخطار الذي یعتبر كآلیة من آلیات عمـل 

المجلس الدستوري في مواجهة باقي السلطات والذي سنتطرق إلیه بالتفصیل في المطلب الأول، 

عن باقي الإجراءات في المطلب  وكذا تقنیات المراقبة وإصدار القرار والرأي التي لا تقل أهمیتها

  الثاني.

  المطلب الأول: الإخطــار

                                                
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  102/1انظر المادة - 1
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  105انظر المادة  - 2
  .2016لسنة من التعدیل الدستوري  107أنظر المادة  - 3
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وهو الإجراء الذي یسمح للمجلس أن یباشر عمله كجهاز مراقب لمدى دستوریة كل القوانین، 

وقد خص المشرع الجزائري رئـیس الجمهوریـة أو رئـیس مجلـس الأمـة أو رئـیس المجلـس الشـعبي 

عضوا في مجلس الأمـة حیـث سـنتطرق لكـل هـذا  30ا أو نائب 50الوطني أو الوزیر الأول وكذا 

فــي الفــرع الأول المعنــون بالإخطـــار الاختیــاري عــلاوة علــى حـــالات أخــرى ســنتناولها فــي الفـــرع 

  الثاني.

  الفرع الأول: الإخطار الاختیاري

  للحدیث عن الإخطار الاختیاري یتطلب التطرق إلى المسائل التالیة: 

  خطار الاختیاريأولا: النصوص المرتبطة بالإ

ـــة للدســـتور أن الإخطـــار الاختیـــاري یتعلـــق فقـــط بالفصـــل فـــي  یتبـــین مـــن النصـــوص المختلف

دستوریة المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیمـات، والصـفة الاختیاریـة للإخطـار فیمـا یخـص هـذه 

اهــل النصــوص قــد تعــود إلــى أنهــا أعمــال كثیــرة، فــإذا أخضــعت للرقابــة الوجوبیــة فإنهــا قــد تثقــل ك

المجلس الدستوري وتـؤدي بالتـالي إلـى عجـزه عـن مسـایرة وتیـرة التشـریع والتنظـیم ممـا یـؤدي إلـى 

  1 عرقلتها.

  ثانیا: الأشخاص الذین یملكون حق الإخطار

المباشـــرة بالإخطـــار تكـــون إمـــا مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوریـــة أو مـــن طـــرف رئـــیس المجلـــس 

نائبـا أو  50زیر الأول وكـذا مـن طـرف الشعبي الوطني أو من طرف رئیس مجلـس الأمـة أو الـو 

  2 عضوا في مجلس الأمة. 30

 المحكمـةالدفع بعدم الدستوریة بناءا على احالة مـن كما یمكن أن یُخطر المجلس الدستوري ب

ـــة  ـــدم مـــن احـــد الاطـــراف فـــي المحاكمـــة ان الحكـــم العلیـــا او مجلـــس الدول بنـــاءا علـــى ادعـــاء مق

طــراف ینتهــك الحقــوق والحریــات التــي یحمیهــا الدســتور التشــریعي الــذي قــد یفــض النــزاع بــین الا

حیـث نصـت علـى "ان الدسـتور فـوق  12الجزائري في فقرتها وهذا ما جاءت به دیباجة الدستور 

الجمیع وهو القانون الاساسي الذي یضمن الحقـوق والحریـات الفردیـة والجماعیـة..." وكـذا المـواد 

ي یحـق للأطـراف الـدفع بعـدم دسـتوریة هـذا الحكـم من التعدیل الدستوري الاخیر وبالتال 41و 32

اخطـار  نعلـى: "یمكـمن التعدیل الدسـتوري الاخیـر حیـث نصـت  188وهذا ما جاءت به المادة 

                                                
  .32، ص03بوسماحة نصر الدین، الرقابة على دستوریة المعاهدات ، مجلة المجلس الدستوري، عدد - 1
أ/ بوسطلة شهرزاد، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة  - 2

  .357محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، ص
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الدســتور بالـدفع بعــدم الدســتوریة بنـاءا علــى احالـة مــن المحكمــة العلیـا او مجلــس الدولــة  المجلـس

یة ان الحكــم التشــریعي الــذي یتوقــف عنــدما یــدعي احــد الاطــراف فــي المحاكمــة امــام جهــة قضــائ

                                           1ینتهــــــــــــــك الحقــــــــــــــوق والحریــــــــــــــات التــــــــــــــي یضــــــــــــــمنها الدســــــــــــــتور" علیــــــــــــــه مــــــــــــــأل النــــــــــــــزاع

  بالأخطارمن الاضافات التي جاء بها التعدیل الدستوري الاخیر فیما یتعلق وهذه المادة تعتبر 

  ثالثا: مواعید الإخطار

ر مواعیـــد الإخطـــار بدقــــة وإنمـــا تــــرك المجـــال واســـعا لأصــــحاب الحـــق فــــي لـــم یحـــد الدســــتو 

  الإخطار، فیمكن أن تحال على المجلس الدستوري النصوص الخاضعة للرقابة الاختیاریة.

المعاهدات، القوانین، التنظیمات قبل أو بعد دخولها حیز التنفیذ طبقا للفقرة الأولى من المادة 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فالرقابة السـابقة من  6من الدستور والمادة  186

تكـون بـین فترتـي مصــادقة البرلمـان علـى الــنص وقبـل إصـداره مـن طــرف رئـیس الجمهوریـة، أمــا 

  الرقابة اللاحقة فتكون مفتوحة ابتداء من دخول النص حیز التنفیذ.

  الفرع الثاني: حالات أخرى

یــاري التــي ســبق التطــرق إلیهــا فــي الفــرع الســابق هنــاك بالإضــافة إلــى حالــة الإخطــار الاخت

  حالات أخرى تتسم بخصوصیة مختلفة یمكن ذكرها في النقاط التالیة: 

  أولا: حالات الاجتماع الوجوبي

یجتمـــع المجلــــس الدســــتوري بقــــوة القــــانون، أي دون الحاجـــة إلــــى إخطــــار مــــن أي كــــان فــــي 

ور وهـي الحـالات المتعلقـة بحـالتي المــانع مـن الدسـت 102الحـالات المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

لرئیس الجمهوریة أو شغور رئاسة الجمهوریة لأي سبب كان، أو اقتران شغور رئاسة الجمهوریـة 

  ورئاسة مجلس الأمة.

  ثانیا: الاستشارات الوجوبیة

یجتمـع المجلــس الدســتوري فــي حـالات معینــة بنــاء علــى استشـارة رئــیس الجمهوریــة لــه عنــدما 

الاســــتعجال  تطبیــــق بعــــض الأحكــــام الدســــتوریة، وهــــي حــــالات مطبوعــــة بطــــابعیكــــون بصــــدد 

  2 والظروف الاستثنائیة.

وبالتـــالي أوجـــب النظـــام المحـــدد لقواعـــد عمـــل المجلـــس الدســـتوري أنـــه إذا استشـــیر المجلـــس 

مــن الدســتور وهــي المتعلقــة بتطبیــق بعــض الأحكــام الدســتوریة  104الدســتوري فــي إطــار المــادة 
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ـــة أو وفاتـــه أو اســـتقالته أن یفصـــل فـــي الموضـــوع دونمـــا إبـــان حصـــول المـــ انع لـــرئیس الجمهوری

مـــن النظـــام المحـــدد لقواعـــد عمـــل المجلـــس الدســـتوري أي عـــدم التقیـــد بالمـــدة  51تعطیـــل المـــادة 

من الدستور المتعلقتین بالحالـة  111و 107الممنوحة للمجلس الدستوري لإصدار قرار المادتین 

  1 هدنة ومعاهدات السلم.الاستثنائیة واتفاقیات ال

  ثالثا: الإخطار بخصوص رقابة الانتخابات والاستفتاء

ـــة  یعتبـــر المجلـــس الدســـتوري فـــي مجـــال الســـهر علـــى صـــحة الانتخابـــات الرئاســـیة والبرلمانی

والاســتفتاء محكمــة حقیقیــة، إذ یحــق لكــل معنــي بــالأمر أن یرفــع الطعــن إلــى المجلــس الدســتوري 

شح أو ممثله في الانتخابات الرئاسیة عن طریـق إدراج الاحتجـاج فهو یتلقى الطعون من كل متر 

  الموجود داخل مكتب التصویت.

ویحب لأي ناخب أن یطعن في صحة عملیـة التصـویت فیمـا یخـص الاسـتفتاء وذلـك بـإدراج 

احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت، كما یحب لكل مترشح أو حـزب سیاسـي 

لبرلمانیـة الاعتـراض علـى صـحة عملیـة التصـویت بتقـدیم عریضـة طعـن مشترك في الانتخابات ا

  ساعة الموالیة لإعلان النتائج. 48إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 

  رابعا: حالات الإخطار الوجوبي

مــن الدســتور یقــوم المجلــس الدســتوري برقابــة إلزامیــة وســابقة للقــوانین  3و186/2وفقــا للمــادة 

الـــداخلیین لغرفتـــي البرلمـــان وبالتـــالي فقـــد أوجـــب الدســـتور والنظـــام المحـــدد العضـــویة والنظـــامین 

لقواعد عمل المجلس الدستوري أن تكون هذه الرقابة سابقة برأي وجوبي بعـد أن یخطـر المجلـس 

  الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة.

لشــعبي فــالمكلف بالإخطــار هــو رئــیس الجمهوریــة بالتحدیــد ولــم یتــرك المجــال لــرئیس المجلــس ا

  2 الوطني أو رئیس مجلس الأمة.

  المطلب الثاني: تقنیات المراقبة وإصدار القرار والرأي

إن كل جهاز أو مؤسسة لها قواعد تسیر علیها حتى تتوج أعمالها بنتائج ایجابیـة فـإذا طبقـت 

تلك القواعد بشكل شيء أو لم تطبق إطلاقـا فبالضـرورة سـتكون نتائجهـا سـلبیة وانطلاقـا مـن هنـا 

إن للمجلس الدستوري تقنیات مراقبة تطبق في كل مرحلة من مراحل عملـه حتـى یصـدر قراراتـه ف
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وآرائه التي تكون محققة الهـدف فـي حالـة احتـرام تلـك التقنیـات حیـث سـنتطرق إلـى هـذه التقنیـات 

  في الفرع الأول وكذا قراراته وآرائه في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: تقنیات المراقبة

یـــات المراقبـــة تلـــك التـــي یتبناهـــا المجلـــس الدســـتوري فـــي أعمـــال المراقبـــة الشـــكلیة یقصـــد بتقن

للقوانین المطعون فیها أمامه والموضوعیة، وفي كلا الحالتین یستعمل طرقـا معینـة للوصـول إلـى 

  نتیجة ایجابیة، وأغلب هذه التقنیات تتمثل في الأسالیب التالیة: 

  المطابقة الدستوریة. -

 و التفسیر المطابق للدستور.المطابقة بتحفظ أ -

 عدم المطابقة الدستوریة. -

یقــوم المجلــس الدســتوري بعملــه بنــاء علــى إخطــار أو طعــن ولــه أن یســتعمل عبــارة المطابقــة 

الدســتوریة فــي حالــة مــا إذا كــان الــنص المطــروح أمامــه جــاء مطابقــا للقــانون روحــا ونصــا، وهنــا 

یجعل من النصوص القانونیة صـورة طبـق یكون المجلس قد ضیق الخناق في عمله، وحاول أن 

الأصــل للنصــوص الدســتوریة، وهــذا الأمــر صــعب جــدا ففــي هــذا الإطــار یمكــن أن یصــدر قــرارا 

بالنســبة للنصــوص المخطــر بهــا فقــط دون امتــداد عملــه لبــاقي النصــوص إلا أنــه یمكــن أن یقــوم 

  بدراسة باقي النصوص رغم عدم إخطاره بها.

ي لــم یســبق لــه أن طــرح أمامــه نــص قــانوني وحكــم بمطابقتــه إن المجلــس الدســتوري الجزائــر 

للدســـتور تمامـــا، حیـــث أن احتـــرام النصـــوص الدســـتوریة حرفیـــا ونصـــا، إلا أنـــه أجـــاب بالمطابقـــة 

الدستوریة عن الإخطـار المقـدم مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة حـول التعـدیل الـذي تـم علـى النظـام 

 96مكــرر و 96لتعـدیل یخــص المــادتین وكــان هــذا ا 02/12/2000الـداخلي لمجلــس الأمــة فـي 

  1 حیث جاء هذا التعدیل مطابقا شكلا ومضمونا. 1مكرر

كمــا یقــوم المجلــس باســتعمال وســیلة أخــرى حتــى لا یلغــي النصــوص القانونیــة وهــي المطابقــة 

بــتحفظ وفــي هــذا الإطــار فإنــه یــدخل تعــدیلات جزئیــة أو كلیــة علــى بعــض نصــوص القــانون بمــا 

المطــاف یمكــن أن یصــادق علیــه بعــد التعــدیلات التــي اقرهــا المجلــس،  یجعــل القــانون فــي آخــر

وبدون أن یؤثر الإلغاء الكلي لبعض المواد علـى الـنص، والتحفظـات التـي یبـدیها المجلـس تكـون 

على شكل تحفظات بناءة، وهي عبارة عن إعطـاء التفسـیر اللائـق للـنص الـذي یـراه هـو مناسـبا، 
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الــنص ذاتــه بــل تبقــى كمــا هــي، ولكنــه یقــدم لهــا التفســیر  بــدون أن یــدخل تعــدیلات علــى صــیاغة

  الذي یراه ملائما للدستور.

كما یمكن للمجلس أن یقدم على إلغاء جزئي لبعض المـواد أو المـواد المطابقـة الجزئیـة حیـث 

  یقوم بتوضیح الفقرة غیر الدستوریة ویعطي لها البدیل.

لمجلــــس الدســــتوري یقــــوم بمراقبــــة أمـــا فیمــــا یخــــص أســــلوب عــــدم المطابقــــة الدســـتوریة فــــإن ا

الإجراءات المتبعة في سن القـانون، ویحـاول إیجـاد ومراعـاة عـدم تـداخل النصـوص القانونیـة مـن 

حیــث تــدرجها، هــذا مــن الناحیــة الشــكلیة، كمــا یأخــذ بعــین الاعتبــار الناحیــة الموضــوعیة وعلــى 

من القـــانون الأساســـي أساســها یقـــوم بتقریــر عـــدم المطابقــة ومثـــال ذلـــك القــانون العضـــوي المتضــ

للقضـاء جـاء مطابقــا مـن الناحیــة الشـكلیة أمــا مـن الناحیـة الموضــوعیة فـاعتبر عكــس ذلـك حیــث 

  جاء متضمنا نصوص موضوعین مختلفین في نص واحد.

فمن خـلال عمـل المجلـس الدسـتوري الجزائـري یتبـین لنـا انـه یـدرس النصـوص المخطـر بهـا دون 

ى غیــر المخطــر بهــا وحســب رأینــا انــتهج المجلــس هــذا أن تتعــدى دراســته بقیــة النصــوص الأخــر 

  المنهج حتى لا یتهم بأنه تدخل في میدان خارج صلاحیاته.

أمــا فــي المجــال الانتخــابي فــلا یحتــاج إلــى إخطــار وإنمــا یتــدخل بموجــب النصــوص القانونیــة 

  1 وتدخله تلقائي في تنظیم مراقبة وإعلان نتائج الانتخابات بكل أنواعها.

فسیر الذي یقوم به المجلس الدستوري فإنه لا في الدستور الجزائري ولا في النظام أما عن الت

  الخاص بعمل المجلس الدستوري قد تم التطرق لهذه النقطة.

  الرأيأو  الفرع الثاني: إصدار القرار

إن المجلــس الدســتوري فــي النهایــة یتــوج أعمالــه بقــرارات أو آراء فــي مجــال مراقبتــه مطابقــة 

  2 لدستور أو في المجال الانتخابي.القوانین ل

من الدستور متى یبدي المجلس الدستوري رأیا ومـا هـي  186/1حیث أكد المشرع في المادة 

، فتكــون لهــا رأیــا عنــدما یخطــر المجلــس الدســتوري بمعاهــدات، 3الحــالات التــي یبــدي فیهــا قــرار
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وص إلـى المرحلـة الموالیـة قوانین أو تنظیمـات قبـل دخولهـا حیـز التنفیـذ، أمـا إذا مـرت هـذه النصـ

  1 أي دخلت حیز التنفیذ وأخطر بشأنها المجلس الدستوري ففي هذه الحالة نكون أمام قرار.

فالمعاهدات تعرض على المجلس الدستوري لإبداء الرأي فیها قبـل عرضـها علـى البرلمـان، وهـذا 

  2 من الدستور. 111تطبیقا لنص المادة 

وقـــدم لنـــا  111ن المشـــرع قـــد كـــان واضـــحا فـــي المـــادة مـــن خـــلال هـــاتین المـــادتین نســـتنتج أ

فلـم یـذكر هـل هـذه المعاهـدات تكـون محـل إخطـار أو لا رغـم  149المراحل بدقة، أما في المادة 

، كـان علـى المشـرع أن یمـنح 111نوعیة المعاهدات التـي ذكـر بخصوصـها الإخطـار فـي المـادة 

ن الدســتور لأنهــا فــي نفــس درجــة مــ 149حــق الإخطــار فــي المعاهــدات التــي ركــزت فــي المــادة 

تخضــع للإخطــار قبــل أن  111الأهمیــة إن لــم تكــن أهــم مــن تلــك المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

وتأكیــدا لهــذا  149تعــرض علــى البرلمــان، فــنفس الأمــر بالنســبة للمعاهــدات المــذكورة فــي المــادة 

ة علـى العمـوم ولـم مـن الدسـتور التـي جـاءت بعبـارة معاهـد 186/1الاستنتاج ما جاء في المادة  

تحــدد نوعیــة أو طبیعــة المعاهــدة، وانطلاقــا مــن هــذه الفرضــیة نقــول أن كــل المعاهــدات التــي لــم 

تعــرض علــى البرلمــان یمكــن أن تكــون محــل إخطــار مــن طــرف رئــیس الجمهوریــة لــدى المجلــس 

  الدستوري الذي یبدي رأیه فیها.

س الدســتوري لإبــداء رأیــه بعــد أمــا القــانون العضــوي فیقــدم مــن طــرف رئــیس الجمهوریــة للمجلــ

المصادقة علیه من طرف البرلمـان وقبـل أن یصـدره رئـیس الجمهوریـة ونفـس الإجـراءات بالنسـبة 

ونســتنتج بــأن كــلا مــن القــوانین العضــویة  2،3و186/1للنظــام الــداخلي لغرفتــي البرلمــان المــادة 

قتهمــــا للنصــــوص والنظــــام الــــداخلي لغرفتــــي البرلمــــان بالضــــرورة یجــــب أن تخضــــعا لمــــدى مطاب

ــــه أن یخطــــر بهمــــا المجلــــس  الدســــتوریة قبــــل أن یصــــادق علیهمــــا رئــــیس الجمهوریــــة الــــذي علی

  یوما. 30الدستوري الذي یجب أن یبدي رأیه فیهما في الآجال المحددة قانونا وهي 

إن القــوانین والتنظیمـــات تخضــع للمراقبـــة الدســتوریة الســـابقة، ویكــون ذلـــك بــرأي قبـــل أن تصـــبح 

  فیذ، أما إذا خلت حیز التنفیذ فإنه یمارس لعیها الرقابة اللاحقة ویكون ذلك بقرار.واجبة التن
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  خلاصة الفصل:

  من خلال ما أسلفنا ذكره وما أوردناه سابقا نستنتج أن: 

المجلـــس الدســـتوري هیئـــة مســـتقلة شـــكلیا، حیـــث یبـــدوا واضـــحا أن للســـلطة التنفیذیـــة الحصـــة 

وهــذا قــد یحــد مــن حریــة الأعضــاء فــي انجــاز مهــامهم  الأكبــر فــي تشــكیلة المجلــس الدســتوري،

  المنوطة بهم وهذا ما نقترح على المشرع تعدیله مستقبلا.

كمــا أنــه للمجلــس الدســتوري مجموعــة مــن الاختصاصــات التــي یخــتص بهــا دون غیــره مــن 

ال الهیئات العلیا في الدولة، ومن أهمها الرقابة علـى دسـتوریة القـوانین والتـي تعـد مـن أهـم الأعمـ

القانونیة للمجلس الدسـتوري والتـي تكـرس مبـدأ سـمو الدسـتور وعلـوه، حیـث تبـین لنـا هـذه العملیـة 

  مدى مطابقة النصوص القانونیة للدستور.

كمــا تخـــتص بــبعض المهـــام الأخــرى والتـــي تتمثــل فـــي الاختصــاص الاستشـــاري إذ یستشـــیر 

  ولة.رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري في بعض الأمور المتعلقة بالد

 



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ن السلطات الثلاثقلالیة المجلس الدستوري ومكانته بیمدى است
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  ن السلطات الثلاثقلالیة المجلس الدستوري ومكانته بیمدى استالفصل الثاني: 

لـى مـدى یتوقف نجاح أي هیئـة دسـتوریة فـي الاضـطلاع الفعـال بالصـلاحیات الموكلـة لهـا ع

والشــروط التـــي تضــمن اســـتقلالیتها وحیادهـــا وهــذا مـــن خـــلال  ومـــاتتــوفر هـــذه الهیئــة علـــى المق

مـن  بتحصـینهمضمان استقلالیة وحیاد القـائمین علیهـا وعلـى السـیر الحسـن لكافـة هیاكلهـا وذلـك 

  لمهامهم. أدائهمكافة الضغوطات الخارجیة التي قد تؤثر على 

لهــا الســهر علــى  بهیئـة عهــد الأمــرحــین یتعلــق  إضــافیةویكتسـي شــرط الاســتقلالیة هــذا قیمـة 

 صـدورسـلطتي التشـریع والتنفیـذ لرقابتهـا علـى نحـو یمنـع  أعمـال بإخضـاعاحترام الدستور، وهذا 

فــي الدولــة  الأســمىتنظیمیــة مخالفــة لأحكــام الدســتور الــذي یعتبــر القــانون  أونصــوص تشــریعیة 

الـثلاث  حیث سنتناول استقلالیة الأعضاء والضمانات في المبحـث الأول ومكانتـه بـین السـلطات

  في المبحث الثاني.
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  والضمانات الأعضاء: محدودیة استقلالیة الأولالمبحث 

التــوازن القــائم علــى مســتوى تشــكیلته  لیة المجلــس الدســتوري واســتنادا إلــىإن التســلیم باســتقلا

ت الـثلاث الممثلـة فیـه السـلطا أعضـاء بـین على طبیعة وواقـع العلاقـة یقتضي بالضرورة الوقوف

أن الوضـــع علـــى  أمعلـــى التـــوازن والاســـتقلالیة،  قائمـــة كانـــت هـــذه العلاقـــةإذا ا مـــ قصـــد التأكـــد

من مكانة نظریة وصوریة بحتة، حیث أن  أكثرتوازن السلطات  أوالنقیض لیس فیه لمبدأ فصل 

السـلطة التنفیذیـة مـن جهـة  الضابطة للصلة التي تجمع بـین كـل مـن ظاهرتي الدمج والتبعیة هي

المجلـس الدسـتوري ان یكـون مجـرد ، تبعا لـذلك لا یعـدو أخرىمن جهة اء وهیئتي التشریع والقض

مرفــــق مــــن المرافــــق التابعــــة للســــلطة التنفیذیــــة، وبالتــــالي ســــنكون أمــــام قصــــور فــــي الضــــمانات 

الدســتوریة التــي وضــعت مــن أجــل تمتــع أعضــاء وهیاكــل المجلــس الدســتوري بالحیــاد، وهــذا مــا 

، والمطلـب الثـاني تحـت عنـوان بالتشـكیلةقیـل ذات صـلة سنتناوله في المطلـب الأول، بعنـوان عرا

  المجلس الدستوري. أعضاءعدم فعالیة الضمانات الدستوریة لاستقلالیة 

  المطلب الأول: عراقیل ذات صلة بالتشكیلة

علـى فعالیـة واسـتقلالیة هـذا الأخیـر،  وأثرهـاف علـى مسـألة تشـكیلة المجلـس الدسـتوري و وللوق

عـــدم تجانســـها فـــي الفـــرع الأول،   تشـــكیلة المجلـــس الدســـتوري وتوضـــیح إلـــى أولاارتأینـــا للتطـــرق 

  المجلس الدستوري في الفرع الثاني. أعضاءمدى استقلالیة  إلىونتعرض 

  : عدم تجانس تشكیلة المجلس الدستوريالأولالفرع 

ل والتــوازن بــین الســلطات فــي تحدیــد دســتوري بقــدر مــا راعــى مقتضــیات الفصــإن المؤســس ال

مـن المسـاهمة فـي الهیئـة المنـوط  ي، من خـلال تمكـین السـلطات الـثلاثجلس الدستور تشكیلة الم

بها تجسید مبدأ سمو الدستور، لكن بقي میوله لصالح السـلطة التنفیذیـة حیـث حـرص علـى عـدم 

  في النظام السیاسي الجزائري. الأخیرةالمساس بالمكانة المتفوقة والمهیمنة لهذه 

المكــونین للمجلـــس الدســتوري، حیــث أن رئـــیس  الأعضــاءإذ نجــدها فــي الصــدارة مـــن حیــث 

) عضــوا المكــونین للمجلــس مــن بیــنهم 12مــن بــین اثنــي عشــر ( أعضــاء أربعــةالجمهوریــة یعــین 

، وهــذا مــا یؤكــد هیمنــة الســلطة حالــرئیس مــرجالــرئیس ونائــب الــرئیس وعــلاوة علــى هــذا صــوت 

عضـوین المنتخبــین مـن قبـل مجلــس ال أویكـون أحــد الأعضـاء  أنالتنفیذیـة، كمـا أنـه مــن الممكـن 

  1 الذي یعینهم رئیس الجمهوریة. 3/2الأمة من ضمن 
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یطغى هذا التفوق في التمثیـل العضـوي  1989فمنذ تاریخ تنصیب أول مجلس دستوري سنة 

  1 رئیس الجمهوریة. إلىلحساب السلطة التنفیذیة إذ نجد أنها مؤسسة دستوریة تمیل 

فـي المنحــى  تـأثیرمنـع رئــیس الجمهوریـة مـن أن یكـون لـه مـن هـذا المنطلـق، لـیس هنـاك مـا ی

   2 وقرارات المجلس الدستوري. آراءالذي تتخذه 

مة الممیـزة لعلاقـة رئـیس الجمهوریـة ا الاحتمال حین یكون التعارض السوقوع هذتقوم حظوظ 

الممثلتـــین فــي المجلــس الدســـتوري فیمــا یغیــب هـــذا الاحتمــال عنــدما یكـــون  الأخــریینبالســلطتین 

  3 التوافق والتجانس عنوانا لتلك العلاقة.

هـــذا وبـــالرغم ممـــا تـــوفره نصـــوص الدســـتور وكـــذا النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الدســـتوري مـــن 

واتخاذ المواقف لما تقتضیه الأحكـام والمبـادئ  المجلس أعضاء ضمانات منتهاها كفالة استقلالیة

المجلـس الدسـتوري  أعضـاء تـأثر الضابطة للمنازعـة الدسـتوریة، إلا أنـه مـن المستعصـي اسـتبعاد

  بالتوجه العام للسلطة المعینة لهم.

برهنــت علــى هیمنــة الســلطة التنفیذیــة مــن  الأخیــر مــن التعــدیل الدســتوري 183إذ أن المــادة 

بعــدما  أعضـاء) 04( أربعـة إلــى ةالمعینـین مـن قبــل رئـیس الجمهوریـ الأعضــاءخـلال زیـادة عـدد 

  4 ) أعضاء.03ممثلا بثلاثة ( 1989وقبله دستور  1996كان في ظل دستور 

یـأتي هـذا ، 5خص المشرع رئیس الجمهوریـة بسـلطة تعیـین الشخصـیة الثالثـة فـي الدولـة حیث

یـة مـن جعـل المجلـس الدسـتوري التـي تمكـن رئـیس الجمهور  الأكیدةالمنافذ  إحدىالامتیاز لیشكل 

التشـریعي، وهـذا بالاعتمـاد تفوقـه  علـى الإبقـاءمواجهة السـلطة التشـریعیة، وبالتـالي  في في صفه

  المكلفة بحمایة الدستور وصیانة الحقوق والحریات. ةلرئیس الهیئعلى المكانة الهامة 

لا تظهر هذه المكانـة مـن زاویـة الصـلاحیات المرتبطـة بسـیر عمـل المجلـس الدسـتوري والتـي 

علــى دســتوریة وقراراتــه فــي مجــال الرقابــة  آراؤه تأخــذهفــي المنحــى الــذي  أكیــد تــأثیرتنطــوي علــى 

رئاســة الدولــة فــي حالــة اقتــران شــغور رئاســة الجمهوریــة  الأخیــرالقــوانین فحســب إنمــا یتــولى هــذا 
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، كمــا یستشــار رئــیس المجلــس الدســتوري مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة حیــث الأمــةورئاســة مجلــس 

  1 حالة الطوارئ أو الحصار. إعلان

ري مبــررا كافیــا یســتوجب معــه یــرى الــبعض فــي هــذا المركــز الســامي لــرئیس المجلــس الدســتو 

  2 مهمة تعیینه لرئیس الجمهوریة. إسناد

 أقـوىوز شـرعیة رئـیس الجمهوریـة یحـ أنالاعتقاد السـائد مفـاده  أملاهالا شك أن هذه الرؤیة 

النـاخبین  أصـواتالمطلقـة مـن  وبالأغلبیـةكونه یختار عن طریق الاقتراع العـام المباشـر والسـري 

ینتخبـون  إذفر نواب السلطة التشریعیة على مستوى اقل من الشـرعیة ، في حین یتو 3المعبر عنها

مــن المؤكــد أن هــذه المفاضــلة ســیكون لهــا وقعهــا  4مــن قبــل الهیئــة الناخبــة لــدوائرهم الانتخابیــة.

ن الحل حسب مكسمو الدستور، وی بمبدأالسلبي على مقومات الهیئة الساهرة على عدم المساس 

صــلاحیة اختیــار  أنفســهمالمجلــس الدســتوري  أعضــاءري فــي مــنح غالبیــة فقهــاء القــانون الدســتو 

   5 واحد من بینهم یتولى رئاسة المجلس.

نـه وبعـد تعیـین أ ذإوعلاوة على كل هذا فإن رئیس المجلس الدستوري یختـار العضـو المقـرر 

تسـجل تلــك  أنوهـذا بعــد  الإخطــارهـذا الأخیــر یقـدم رئــیس المجلـس الدســتوري بعـد تلقیــه لرسـالة 

 وإعـداد، یكلف العضو المقرر بالتدقیق في الملـف 6العامة للمجلس الدستوري الأمانةسالة في الر 

الــــنص  أودســـتوریة المعاهــــدة الدولیـــة  أوالقـــرار حـــول مــــدى مطابقـــة  أو الــــرأيمشـــروع  وإعـــداد

  .الإخطارالتنظیمي موضوع  أوالتشریعي 

كــذا والمتعلقــة بــالملف و القــرار بعــد جمــع المعلومــات والوثــائق اللازمــة  أو الــرأي إعــدادویكــون 

  استشارة من یراهم مؤهلین لذلك.

                                                
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  105أنظر المادة  - 1
، المؤسســة الجزائریــة 1989ظــام السیاســي الجزائــري فــي ظــل دســتور وافــي أحمــد وبــوكرا إدریــس، النظریــة العامــة للدولــة والن - 2

  .341، ص 1989للطباعة، الجزائر، 
  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  85انظر المادة  - 3
  المتعلق بالانتخابات. 16/ 10وما بعدها من القانون  84انظر المادة  - 4
  انظر على سبیل المثال:  - 5

- turpin (d): contentieux constitutionnel 2 eme édition , p.u.f .paris. France.1994,p320. 
- luchaire (f): le conseil constitutionnel, economica, France, 1980,p76. 

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 11أنظر المادة  - 6
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القــرار الــذي  أو الــرأيیمارســه العضــو المقــرر فــي  أنیتجلــى ممــا ســبق التــأثیر الــذي یمكــن 

عادة ما یكـون مشـروع القـرار الـذي عـده المقـرر نفـس القـرار الـذي  إذسیتخذه المجلس الدستوري 

  صوت علیه المجلس الدستوري. 

معـــاییر یلتـــزم بهـــا رئـــیس المجلـــس الدســـتوري فـــي اختیـــار العضـــو  أود قیـــود كمـــا أنـــه لا توجـــ

الـولاء لـه ولـرئیس  المقرر، هذا ما یجعل رئیس المجلس یعتمد على معیار واحد هو معیار درجـة

معیــار التعیــین  أننــرى  الســلطات الثلاث،لــذا التبــاین والصــراع بــین خاصــة فــي حالــة الجمهوریــة

حلـــولا  1 الدســـتوري. المجلـــس أعضـــاء العضـــو المقـــرر لمصـــادقة اختیـــار أوعـــن طریـــق التـــداول 

  تضفي الشفافیة والابتعاد عن الانحیاز لسلطة ما.

  الأعضاءالفرع الثاني: محدودیة استقلالیة 

بالرغم ما توفره نصوص الدستور وكذا النظام الداخلي للمجلـس الدسـتوري مـن اسـتقلالیة، إلا 

  لطة التي عینتهم تحد من استقلالیتهم.المجلس الدستوري بالس أعضاء تأثرأن 

وفضــلا عــن الــذین تــداولوا علــى العضــویة فــي المجلــس  الأعضــاء أغلــبیكــون  أنلا غرابــة 

فـي صــفوف  نضـالهمیشـهد عـنهم مكاتـب وزاریـة ووظـائف ســامیة فـي الدولـة،  إلـىكـونهم ینتمـون 

  2المجلس الدستوري. وأعضاءالسلطة السیاسیة  جبهة التحریر الوطني، مما یبین الاندماج بین

الجمهوریـة تنتخبهم السـلطة القضـائیة والـذین یحتكـر رئـیس الذین  بالأعضاءكما یتعلق الأمر 

الكبیــر ومركــزه علــى مســتوى المجلــس تعیــین والــتحكم فــي مســارهم المهنــي نتیجــة لنفــوذه  ةســلط

  .3من التعدیل الدستوري الأخیر 173وهذا حسب نص المادة  للقضاء الأعلى

لرئیس الجمهوریة وتحكمه في جل عاب على المجلس الدستوري إذ أن النفوذ الكبیر وهذا ما ی

  دورهم. أداءیحیدون عن  الأعضاءالتعیینات في المجلس یجعل 

العضــو فــي أن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري لــم یــنص علــى حصــانة كمــا 

مجلـس الأمـة، وهـو  وأعضـاء المجلس الدستوري شبیهة بحصـانة نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني

                                                
  .22الى  08المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المواد من وردت جموع هذه الإجراءات ضمن الباب الأول للنظام  - 1
كحلولة محمد، المراقبة الدستوریة في الجزائر في إطـار عمـل المجلـس الدسـتوري، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة، العـدد  - 2

  .661، ص 1990، 03

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  173أنظر المادة  - 3
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نــه الحاســم فــي میــدان احتــرام صــلاحیات مختلــف فــي معادلــة دولــة القــانون، طالمــا أ أهــم عنصــر

  1المؤسسات والمكلف بالسهر على احترام الدستور.

  المجلس الدستوري أعضاءالمطلب الثاني: عدم فاعلیة ضمانات استقلالیة وحیاد 

بضـمانات  أعضـائه إحاطـةلموكلة للمجلس الدسـتوري تقتضي أهمیة وخطورة المهام الرقابیة ا

أن قضـــاة الهیئـــات تلـــك المهـــام شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــ أداءجـــدیرة بكفالـــة اســـتقلالیتهم وحیـــادهم فـــي 

  .القضائیة

 أمعمـــدت الـــدول التـــي تبنـــت مؤسســـة الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین رقابـــة قضـــائیة كانـــت 

 إلــىتهــدف  أحكامــاالمنظمــة لــذات المؤسســة  سیاســیة، تضــمین منظومتهــا التشــریعیة والتنظیمیــة

ـــة الدســـتوریة  أعضـــاءضـــمان اســـتقلالیة  ـــة  إزاءوقضـــاة هیئـــات الرقاب الســـلطات التـــي تتـــولى رقاب

، یبقــى مـا یمیــز تلـك الضــمانات وإن اختلفـت مــن نظـام لآخــر تقاطعهـا لأبعــد الحـدود مــع أعمالهـا

  2 السلطة القضائیة. إلىن تلك المقررة لصالح القضاة المنتمی

وعلى غرار ما هو ثابت في الأنظمة المقارنة واقتداء بنظام الرقابة الدستوریة الفرنسـي، یـوفر 

دســتوریة القــوانین فــي الجزائــر مجموعــة مــن الضــمانات الدســتوریة فــي الفــرع  علــىنظــام الرقابــة 

  بالمجلس الدستوري في الفرع الثاني. المتعلقةالضمانات  إلىالأول، كما سنتطرق 

  ول: عدم فعالیة الضمانات الدستوریةالفرع الأ 

ــــانون رقــــم  مالمعــــدل والمــــتم 1996اقــــر دســــتور   2016-03-06المــــؤرخ فــــي  01-06بالق

ضمانات غایة في الأهمیة، ویكون ذلك مـا یبـرر معالجتهـا فـي الدسـتور كـل مـا تتمیـز بـه أحكـام 

ن قبــل تلــك الضــمانات مــ إهــداریقــي المجلــس الدســتوري مــن مخــاطر ، 3هــذا الأخیــر مــن ســمو

 أعضـاءعلى نحو یمس باستقلالیة  الإلغاء أوسلطتي التشریع والتنفیذ بالتعرض لها إما بالتعدیل 

  المجلس الدستوري وحیادهم.

                                                
  .151، المرجع السابق، ص د/ بلغول عباس - 1

2  - Yelles chaouche (B): le conseil constitutionnel algérien, du contrôle de constitutionnalité à la 

créativité normative, opu, Alger, 1999,p30. 
لامــر مختلــف بالنســبة یلات علــى الدســتور لكــن ا\خاصــة فــي مفهومــه الجامــد الــذي یستعصــي معــه علــى البرلمــان ایــراد تعــد - 3

لرئیس الجمهوریة المستحوذ على حق المبادرة في اقتراح أي تعدیل دستوري والاخطر من ذلك هو اعتـراف الدسـتور لهـذا الاخیـر 

الــذي یكتفــي  2016مــن دســتور  210المــادة  بإعمــال، وذلــك التأسیســیةتجــاوزه لشــرط العــودة للشــعب بوصــفه الســلطة  بإمكانیــة

 لتمریـــر نغرفتــي البرلمـــاریــة بالحصـــول علــى موافقـــة المجلــس الدســـتوري وثلاثــة اربـــاع اصــوات اعضـــاء بموجبهــا رئـــیس الجمهو 

  مشروع التعدیل الدستوري وهو امر یسیر على رئیس الجمهوریة تحقیقه بحكم هیمنته على الهیئتین السالفتي الذكر.
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إلا أن هذه الضمانات عولجت بطریقة تحتوي علـى بعـض القصـور والغمـوض ممـا یقلـل مـن 

المجلــس  أعضــاءســتقلالیة والمســاس با للتــأثیر الأخـرىالســلطات  أمــام إمكانیــةشـأنها، وهــذا یفــتح 

لتلــك النصــوص المعالجــة لــذات الضــمانات ومنــه ســنحاول تبیــین هــذه  تــأویلات بــإیرادالدســتوري، 

  الضمانات ومدى محدودیة فعالیتها.

  المجلس الدستوري أعضاءأولا: محدودیة دور العهدة في ضمانات حیاد 

وهذا بالنظر لأهمیتها  1ات،سنو  أربعةإن آلیة العهدة الواحدة لأعضاء المجلس الدستوري كل 

  في استقلالیة المجلس الدستوري. الأخرىعن سائر الضمانات 

ة فـي العضـو المعـین أو قها الأول في اسـتحالة تجدیـد الثقـشقین، یتمثل ش الآلیةتتضمن هذه 

) أو 08الجهـات الممثلـة فـي المجلـس الدسـتوري بعـد اسـتكماله الثمانیـة ( إحدىالمنتخب من قبل 

   2 المجلس الدستوري. لأعضاء) سنوات،  فیما لو طاله التجدید النصفي 04الأربع (

المجلــس الدســتوري علــى غــرار مــا هــو قــائم فــي  أعضــاءإن الحكمــة مــن عــدم تجدیــد ولایــة 

جدیــدة  ةللظفــر بعهــدالمقارنــة، هــو دحــض احتمــالات تطلــع عضــو المجلــس الدســتوري  الأنظمــة

   3 انتخابه من طرف السلطة التي یمثلها. أو بأن یعاد تعیینه الأولىحین انقضاء ولایته 

مهامـه المرتبطـة بالرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین وسـائر الوظـائف التـي  تأدیةمما یحمله على 

یضطلع بها المجلس الدستوري، وتحدید مواقفه على نحو یرضي الجهـة التـي یمثلهـا وحتـى تنفیـذ 

  بین مدى ولائه لها. يتال تعلیماته

الدســـتوري مــن احتمـــال صــیرورته مجـــرد  الضـــمانة فــي تحصـــین المجلــس هــذه أهمیـــةتظهــر 

جهـــاز یعكـــس الصـــراعات الثـــائرة بـــین الجهـــات الممثلـــة فیـــه، ونعنـــي بهمـــا الســـلطتین التنفیذیــــة 

لا یكـون لهمـا فـي ذلـك  إلیهمـاالمنتمـون  الأعضـاءفـي  للتـأثیروالتشریعیة، متى كانـت لهمـا منافـذ 

   4 تقبلهم فیها.من مساومتهم في مناصبهم ومس أفضل

 أعضــاءیجـدد نصــف  أنحـد علــى  كأقصــى) سـنوات 08یـراد مــن تحدیـد مــدة الولایـة ثمانیــة (

) سـنوات فـي التوفیـق بـین شـرطي التجدیـد والاسـتقرار، فأمـا 04( أربعالمجلس الدستوري بعد كل 

                                                
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  183/5أنظر المادة  - 1
  .142باس، المرجع السابق، ص د/ بلغول ع - 2
بلمهیدي إبراهیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، كلیة  - 3

  .38-37، ص 2010- 2009الحقوق، 
  .66یحیاتن سفیان، المرجع السابق، ص  - 4
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فیســمح بتزویــد الهیئــة الرقابیــة بكفــاءات جدیـــدة فضــلا عــن كــون ذات العامــل یســاهم فـــي  الأول

، فیمــا یعــد عنصــر الاســتقرار والثبــات عــاملا محوریــا فــي الســیر 1اســتقلالیة المجلــس الدســتوري

التــي رفعهــا ثمانیــة  2016الحســن للهیئــة خاصــة مــع تمدیــدها وفــق التعــدیل الدســتوري الجدیــد لـــ 

  ) سنوات.06) سنوات بعدما كانت ستة (08(

المجلـس الدسـتوري مـن  ضـاءأععـزل  إمكانیـةیكمن الشق الثاني مـن هـذه الضـمانة فـي عـدم 

ـــة  ـــة لهـــم، هـــذا وإن جـــاءت النصـــوص الدســـتوریة المنظمـــة للرقابـــة  أوقبـــل الجهـــة المعین المنتخب

الدســتوریة خالیــة مــن أي حكــم صــریح یعــالج نظــام العــزل، فنظــام العهــدة فــي حــد ذاتــه ینفــي أي 

 أعضـاءنصـف احتمال لوضع حد لولایة عضو المجلس الدستوري، ما لم یمثله التجدیـد الـدوري ل

   2 ).04( الأربعالمجلس الدستوري باستكماله لسنواته 

تنتهي ولایة عضو المجلس الدسـتوري قبـل انقضـائها القـانوني العـادي فـي حـدود مـا  أنیمكن 

 64 إلى 59د لقواعد عمل المجلس الدستوري المواد من دمن النظام المح تضمنه الباب الخامس

تنتهــــي ولایــــة عضــــو المجلــــس  أنیمكــــن  إذالات ) حــــ05فــــي خمــــس ( الإمكانیــــةتنحصــــر هــــذه 

حـالات  إلیهـاالدستوري حین تصبح الشروط المطلوبة لتولي المنصب غیر متـوفرة فیـه ، یضـاف 

حصـول مـا لـه  أوخطیر، ووفاة عضـو المجلـس الدسـتوري  إخلالاواجباته  بإحدىالعضو  إخلال

   3 استقالته. أو

للاسـتمرار فـي مزاولـة مهامـه علـى مســتوى المجلـس الدسـتوري وإن لـم یتطلـع یبقـى أن عضـو 

بوظیفــة مــن الوظــائف العلیــا للدولــة،  الظفــرهــذه الهیئــة الرقابیــة، إلا أنــه فــي المقابــل یأمــل فــي 

یتوقــف هــذا المبتغــى فــي النظـــام السیاســي الجزائــري علــى نیـــل رضــا الشخصــیة المحوریــة فیـــه، 

   4 الوظائف العلیا في الدولة.المتمثلة في رئیس الجمهوریة بحكم انفراده بصلاحیة تقلید 

  

  

                                                
نظمة للمجلس الدستوري فیما یخص الطریقة المعتمدة في تجدید جدیر بنا الإشارة إلى الفراغ الذي یعتري النصوص الم - 1

أعضائه ولو أن الممارسة تكشف عن اعتماد القرعة آلیة لذلك لأن ترك الحریة للهیئة المعینة أو المنتخبة في اختیار العضو 

ارها في هذه الحالة على الذي سیوضع حد لمهامه، تجعل من عملیة التجدید الجزئي هذه مواد لتصفیة الحسابات، لینصب اختی

  العضو، المقدر إخلاله بواجب الولاء.
  .39بلمهیدي إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 2
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 64أنظر المادة  - 3
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  92أنظر المادة  - 4
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  ي بین الوظائفنافثانیا: إعمال مبدأ الت

التنـافي، أو عـدم جـواز الجمـع بـین الوظـائف وهـو  لمبـدأیخضع المجلـس الدسـتوري الجزائـري 

  مبدأ یدفع عضو المجلس الدستوري بالتفرغ لمهامه والتزام الحیاد.

الســلطتین التشـریعیة والتنفیذیــة مــن  تسـتدعي طبیعــة مهـام المجلــس الدســتوري المرتبطـة بعمــل

النصوص التشریعیة والتنظیمیة الصادرة عنهما على التوالي لرقابته، ومنع عضـو  إخضاعخلال 

عامـة مـوازاة مـع عضـویته بـالمجلس الدسـتوري مـا  وظیفـة أوبالمجلس الدستوري من تولي نیابیـة 

ن السـالفتي الـذكر الضـغط علیـه متى أمكن للسـلطتی أعضائهمن شأنه الحد من استقلالیته وحیاد 

   1 عضویا. أوفیه عبر تلك الوظائف التي یمارسها والتي تجعله تابعا لها إما حزبیا  والتأثیر

بــین  عالكلــي للجمــشــاملة مبینــة للحظــر  الأخیــرمــن التعــدیل الدســتوري  183جــاءت المــادة 

  یعین. أوینتخب العضو  أنالوظائف بمجرد 

صلاحیة النظـر  الأخیرد عمل المجلس الدستوري الذي منح هذا كما أن النظام المحدد لقواع

، حین تصبح الشروط المطلوبة فیه لممارسة مهامه في المجلـس الدسـتوري أعضائهفي أمر أحد 

   2 غیر متوفرة.

ـــة تعوزهـــا الدقـــة  والتفصـــیل حیـــث اكتفـــى  والتخصـــیصجـــاءت معالجـــة هـــذه الضـــمانة بطریق

التنظیمـــي التفصـــیلي الضـــابط  الإطـــارضـــمن  إلیـــه المشـــرع بـــنص دســـتوري وحیـــد، ولـــم یتطـــرق

   3 لصلاحیات المجلس الدستوري والمتمثل في النظام المحدد لقواعد عمله.

  وسن قواعد عمله بإعدادالمجلس الدستوري  إقرارثالثا: 

 خول المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري صلاحیة وضـع قواعـد عملـه، ینـدرج هـذا التوجـه

 إزاءالمجلــس الدســتوري بحصــانات تكفــل اســتقلالیة  إحاطــة إلــى وإلزامیــة، لدیــه الإرادة فــي ســیاق

 ضـغوطات محتملـة. أي بكـل حریـة بعیـدا عـن أرائه وإبداءالسلطات العامة وبالتالي اتخاذ قراراته 

4   

یبرز جدوى هذه الضمانة في المساهمة في تحقیق استقلالیة المجلس الدسـتوري وحیـاده، فـي 

 أوالمهــام القانونیــة بالنســبة لهیئــة  أداءعلــى صــعید  الإجرائــي الإطــاریها تلــك الأهمیــة التــي یكتســ

                                                
  .144د/ بلغول عباس، المرجع السابق، ص  - 1
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 62أنظر المادة  - 2
  .45هلالي صلاح الدین، المرجع السابق، ص  - 3
  .95أ/ مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ص - 4
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 الأداءواضـحا وخالیـا مـن أي تعقیـدات بقـدر مـا یكـون  الإطـارمؤسسة ما، إذ بقدر ما یكون هـذا 

التنفیذیــة  أوتعمــد الســلطة التشــریعیة  أنفعــالا والعكــس صــحیح، مــن هــذا المنطلــق مــن المســتبعد 

 أعمالهــامراقبـة  الفعالیـة علـى نشـاط الهیئــة المنـوط بهـا إضـفاءهــدفها  ئیـةإجراصـیاغة قواعـد  إلـى

بالرغم من ذلك أعطت السـلطة التنفیذیـة نفسـها  1 .الأخیرةقواعد عمل هذه  بإعدادفیما لو كلفتها 

مرسـوم رئاسـي عـالج  إصـدارامتیاز اقتسام ذلك الحق مع هیئة الرقابة الدستوریة وهذا من خلال 

   2 قانوني یذكر. أونظیم وسیر عمل ذات الهیئة وهذا دون سند دستوري مواضیع ترتبط بت

 الإجرائیــةجانــب مجمــوع الأحكــام  إلــىعــالج النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري 

المرتبطــــة باختصاصــــاته فــــي مجــــالي المطابقــــة والرقابــــة الدســــتوریة ورقابــــة صــــحة الانتخابــــات 

فــي تلــك الأحكــام المعالجــة  أساســاتمثــل تلــك المواضــیع والاســتفتاء مواضــیع ذات أهمیــة قصــوى ت

وقرارات المجلـس الدسـتوري والمنظمـة ضـمن قانونـه الـداخلي بشـيء مـن  آراءالمترتبة عن  للآثار

   3 التفصیل.

  اقرها النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتنظیم المتعلق به الفرع الثاني: الضمانات التي

مهمـة  أعضـائهي مـن ممارسـة مهامـه علـى أكمـل وجـه مـنح جل تمكین المجلس الدسـتور من أ

هـذه  أهـمتضـمن لهـم الاسـتقلالیة والحیـاد ومـن بـین  الأخیـرةقواعد عملهم حیـث تكـون هـذه  إعداد

  الضمانات نذكر: 

  للمجلس الدستوري الإداریةأولا: استقلالیة الهیاكل 

ة وخطورة مهامه عـدم تـرك تستدعي المكانة الهامة التي یحتلها المجلس الدستوري تبعا لأهمی

  تلك المهام. أداءأي تفصیل صغیر جدیر بضرب استقلالیة الهیئة المنوط بها 

 إداریــةوضــرورة تزویــد المجلــس الدســتوري بهیاكــل ومصــالح  أهمیــةتتجلــى مــن هــذا المنطلــق 

ح هــذه المهــام لمصــال إســنادوالفنــي لهــذه الهیئــة وعــدم  الإداريلتتــولى المســائل المتعلقــة بالتســییر 

   4 .أخرىخارجیة تابعة لسلطات  إداریة

                                                
  .32 ص بلمهیدي ابراهیم، المرجع السابق، - 1
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض  143-89ك المرسوم الرئاسي نقصد بذل - 2

  موظفیه.
  .70یحیاتن سفیان، المرجع السابق، ص  - 3
  .48عزیز جمام، المرجع السابق، ص  - 4
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 أن إلاللمجلــس دور كبیــر فــي حســن ســیر المجلــس الدســتوري  الإداریــةللمصــالح یظهــر أن 

تعیین الأمین العام للمجلس الدستوري مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة یزیـد مـن فـرص هیمنتـه علـى 

  المجلس الدستوري باعتباره هو المكلف بتعیینه.

  ثانیا: واجب التحفظ

التحفظ وعدم اتخاذ أي موقف علني في  بواجبالمجلس الدستوري التقید  أعضاءیتعین على 

مـــن النظـــام  59المســائل المتعلقـــة بمـــداولات المجلـــس الدســـتوري وهـــو مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ویعتبر الهدف المتوخي من هذا الالتزام هو ضمان حیـاد 

  وقرارات المجلس الدستوري. أراءالمصداقیة على  إضفاءي وكذا المجلس الدستور 

ـــس  أراء إبـــداءكمـــا یجـــب علـــیهم الـــتحفظ مـــن  خاصـــة وعلنیـــة فـــي مســـائل فصـــل فیهـــا المجل

   1 بعدم دستوریتها. أو الدستوري سواء بدستوریتها

استشــارات وفتــاوى غیــر رســمیة إذ علــى  إعطــاءلا تقتصــر طــرق الكشــف عــن الموقــف علــى 

ؤول علـى أنـه یشـكل أن یُـمـن الممكـن سـلوك  إتیـانعضو المجلس الدستوري الحرص على عـدم 

تلــك المســائل التــي تخــتص بهــا الهیئــة التــي یعــد عضــوا  إحــدىســلبیا تجــاه  أوإمــا موقفــا ایجابیــا 

   2 فیها.

جلــس الدســتوري عــن اتخــاذ امتنــاع عضــو الم أنمــا یجــب أن لا نغفــل عنــه فــي الأخیــر هــو 

على المجلس الدستوري، لا یعني قضیة من القضایا التي من الممكن عرضها  إزاءموقف علني 

 إزائهـا إلـىالبتة انه لیس لهذا العضو تصـور بخصـوص تلـك القضـیة، وانـه لـم یحسـم بعـد موقفـه 

ن ذات الموقــف حـین التـداول بشـأنها، فمـن المــرجح انـه اتخـذ موقفـا مسـبقا حــول المسـألة، قـد یكـو 

  .إلیهاالذي عبرت عنه الهیئة السیاسیة التي ینتمي 

  

  

  المجلس الدستوري لأعضاءثالثا: نظام المتابعة التأدیبیة 

المجلــس الدســتوري مــن قبــل الجهــة المعینــة أو  أعضــاءر عــزل إذا كــان المبــدأ العــام هــو حظــ

باطي للعضــو كــأن یخــل الانضــ المنتخبــة لهــم فإنــه وبالمقابــل تطــرأ معطیــات علــى صــلة بالجانــب

                                                
  .147د/ بلغول عباس، المرجع السابق، ص  - 1
  .148د/ بلغول عباس، المرجع نفسه، ص  - 2
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علیه ضمن تشكیلة المجلس الدستوري حرصـا علـى  الإبقاءخطیرا، یستحیل معه  إخلالابواجباته 

   1 .مصداقیته

حیــث تضــمن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري بعــض المــواد المتعلقــة بالنظــام 

تــنص: "یعقــد المجلــس التــي  55لعضــو المجلــس الدســتوري مــن بــین هــذه المــواد المــادة  التــأدیبي

حــین تصــبح الشــروط المطلوبــة لممارســة مهمــة احــد  أعضــاءهالدســتوري اجتماعــا بحضــور كــل 

  خطیرا".  إخلالاعندما یخل بواجباته  أوغیر متوفرة،  أعضائه

 التأدیبیـــــةعلـــــى المتابعـــــة  الإشـــــرافللمجلـــــس الدســـــتوري  أنومـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة نجـــــد 

    2.لأعضائه

 أعضـاءحضـور جمیـع  یجـب و ةجـد معقـد لإجـراءاتتخضـع  لتأدیبیـةاغیر أن هـذه المتابعـة 

  المجلس في جلسة التأدیب.

                                                
  .56عزیز جمام، المرجع السابق، ص - 1
  وما یلیها من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري. 55انظر المادة  - 2
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  ن السلطات الثلاثبیالمبحث الثاني: مكانة المجلس الدستوري 

بحكــم أن الدســتور یتضــمن المبــادئ القانونیــة التــي تتعلــق بشــكل الدولــة ونظــام الحكــم فیهــا، 

ابط و طات، ومن بین هـذه الـر تنتج رابطة بین هذه السلوینظم السلطات العامة في الدولة وبالتالي 

فــي  وإعمالــهبــین الســلطات الــثلاث ومــدى نجاعــة صــلاحیاته  علاقــة المجلــس الدســتوري ومكانتــه

  والثاني. الأولفي المطلبین  إلیهمواجهتها وهذا ما سنتطرق 

  المطلب الأول: مدى فعالیة المجلس الدستوري في مواجهة الحكومة والبرلمان

ــا تتجلــى لنــا مــن  المجلــس الدســتوري ومــدى فعالیــة الصــلاحیات المنوطــة بــه اتجــاه  أهمیــةهن

تمثــل الســلطة التنفیذیــة والثانیــة تمثــل الســـلطة  فـــالأولىهــاتین المؤسســتین الفعــالتین فــي الدولــة، 

  والثاني. الأولالتشریعیة وهذا ما سنحاول توضیحه في الفرعین 

  ري في صلاحیات السلطة التشریعیةالفرع الأول: مدى تدخل المجلس الدستو 

جدل قانوني كبیر بشأن تدخل المجلس الدستوري في صلاحیات السلطة التشریعیة عنـد  أثیر

بینهمـا لا یخضــع هـو لرقابتهـا وهـذا مـا سـنتناوله ضــمن  أعمالهـاممارسـته للرقابـة الدسـتوریة علـى 

  عنصرین كالتالي: 

  لرقابةنوع من ا لأيأولا: عدم خضوع المجلس الدستوري 

مخالفــا بــذلك جــل ، 1خــول الدســتور للمجلــس الدســتوري صــلاحیة وضــع قواعــد عملــه بنفســه

الدسـاتیر العالمیــة التــي تجعـل ذلــك بموجــب قـانون عضــوي یوضــع مـن طــرف الســلطة التشــریعیة 

  2المجلس الدستوري نفسه للسیادة الشعبیة. وإخضاعتوازن السلطات في الدولة،  لمبدأتوخیا 

اف المجلــس الدســتوري عــن مهامــه خــلال ممارســته لصــلاحیاته الواســعة ولضــمان عــدم انحــر 

یصطدم حق المجلس الدستوري في تحدید قواعد عمله بنفسه، بحق الشعب في ممارسـته الرقابـة 

ممارســة الســیادة  أبمبــدعلــى مؤسســات الدولــة التــي تكــون عــن طریــق ممثلیــه، وبالتــالي یصــطدم 

  3 هذه المكانة قد بوأه مكانة تعلو جمیع المؤسسات. المجلس بإعطائهالشعبیة ویكون الدستور 

وبناء على ما سبق ذكره فإن المجلس الدستوري لا یخضع لاي نوع مـن انـواع الرقابـة بـالرغم 

  من خطورة الصلاحیات الواسعة الممنوحة له.

                                                
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  189/3ونظیرتها  1996من دستور  167/1أنظر المادة  - 1
  .28قداري محمد، المرجع السابق، ص  - 2
  وري في وضع قواعد عمله بنفسه.نقصد بهذا سلطة المجلس الدست - 3
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  خل المجلس الدستوري في اختصاص السلطة التشریعیةدمظاهر ت :ثانیا

 لأحكـاممؤسـس دسـتوري ثـانوي، ویبـدو ذلـك مـن خـلال تفسـیره  یلعب المجلس الدسـتوري دور

الدســتور، ممــا یســاهم فــي وضــع قواعــد دســتوریة جدیــدة كمــا قــد یلعــب دور المشــرع مســاعد عنــد 

تنقیحه للنصـوص المعیبـة بعـدم الدسـتوریة لیجعلهـا مطابقـة للدسـتوریة، وقـد یتجـاوز المجلـس هـذا 

تفســیرا معینــا  بإعطائــهالمشــرع، إمــا  إرادةمحــل  إرادتــهبعــد مــن ذلــك فیحلــل إلــى أالــدور لیــذهب 

جزئــي للــنص فیغیــره شــكلا ومعنــى، وبــذلك  بإلغــاءیحصــره، إمــا  أوفیغیــر معنــاه للــنص المعیــب، 

  عن البرلمان. بالإنابةمشرع  إلىیتحول 

الفصــل بــین الســلطات ولتوضــیح  بمبــدأتــداخل الاختصاصــات والمســاس  إلــىوهــذا مــا یــؤدي 

  لتدخل المجلس الدستوري في اختصاص المشرع:  الأمثلةذلك نورد بعض 

للنائــب حیـث بـرر المجلــس  الأساسـيالمتعلـق القـانون  1989 أوت 30الصـادر فــي  ه* فـي قـرار 

الفصـل بـین  مبـدأمـن القـانون بضـرورة احتـرام  33و 17حذفه مقاطع من نصي المـادتین  أسباب

  1 الدستور. إیاها أوكلهن الذي تمارس كل سلطة صلاحیاتها في المیدا أنالسلطات، الذي یحتم 

والمتعلـق بمراقبـة مطابقـة النظـام الـداخلي  2000مـاي  13الدستوري المؤرخ في المجلس  رأي* 

التــي  52المجلــس الدســتوري صــیاغة نــص المــادة  أعــاد أیــنللمجلــس الشــعبي الــوطني للدســتور 

نتمــاء السیاســي الا أســاستشــكیل مجموعــات برلمانیــة مــن قبــل النــواب علــى  إمكانیــةتــنص علــى 

للأحزاب السیاسیة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، حیث صرح المجلس الدستوري  الأصلي

  2 غیر مطابقة للدستور. 52من المادة  الأولىبان شطر الفقرة 

أحكـام المــادة  إلـىمهمـة النائـب الوطنیـة اسـتنادا  أســاسوقـد بـرر المجلـس الدسـتوري موقفـه علـى 

  من الدستور. 105

والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2004 أوت 22المجلس الدستوري المؤرخ في  يرأ *

  .15من المادة الأخیرالفقرة  ألغىللقضاء الدستوري حیث  الأساسيالمتضمن القانون 

                                                
  المتعلق بالقانون الأساسي  للنائب. 1989أوت  30أنظر القرار الصادر في  - 1
المتعلـق بمراقبـة مطابقـة النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي  2000ماي  23المؤرخ في  10أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  - 2

  الوطني للدستور.
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ـــأن المؤســـس الدســـتوري كـــرس اســـتقلالیة الســـلطة القضـــائیة فـــي المـــادة  مـــن  138وبـــرر ذلـــك ب

القضــائیة اخضــع  ةاســتقلالیة الســلطالقــانون وتجســیدا لمــدا  إطــار الدســتور، وحــدد ممارســتها فــي

  1 القاضي لجملة من الواجبات المهنیة، لاسیما واجب التحفظ والحیاد.

من خلال ما سلف نلاحظ أن تدخل المجلـس الدسـتوري فـي أعمـال السـلطة التشـریعیة تـدخل 

  محدود وسطحي.

  السلطة التنفیذیة الأعمالفرع الثاني: مدى تدخل المجلس الدستوري في 

هــذا  أنالســلطة التنفیذیــة حیــث  إلــىثبــت المجلــس الدســتوري مــن الواقــع العملــي میولــه لقــد أ

  كالتالي:  إلیهوهذا ما سنتطرق  أعمالهایظهر جلیا من خلال محدودیة تدخله في 

  أولا:  حصر المجلس الدستوري رقابة البرلمان على السلطة التنفیذیة

المحلیـة، وكـذا حقـه فـي حضـور النشـاطات  الإدارةب من حـق مراقبـة حیث منع المجلس النائ

   2 والتظاهرات الرسمیة والزیارات الاستطلاعیة.

نقـص تدخلـه  إلـى أدتالتي اقرها المؤسس الدسـتوري والتـي  الإخطارولعل هذا راجع لطریقة 

لــى الســـلطة اثــر ســلبا علــى مردودیـــة هــذه المؤسســة الدســـتوریة وتغلیبــه لكفــة لســـلطة التنفیذیــة ع

  التشریعیة وضعف دوره في تحقیق التوازن بینهما.

  ثانیا: أخذ المجلس بالمفهوم الضیق للمطابقة

في المواد المخصصـة لـه صـراحة فـي الدسـتور  إلاوهذا ما أدى حرمان البرلمان من التشریع 

والتـي حصـرت اختصـاص البرلمـان  2016من التعدیل الدستوري لسـنة  140حسب نص المادة 

مـــن التعـــدیل الدســـتوري  141مجـــالا ومجـــالات القـــوانین العضـــویة المحـــددة فـــي المـــادة  29فـــي 

حیــث اخضــع المؤســس الدســتوري القــانون العضــوي لمطابقــة الــنص مــع الدســتور قبــل  3 .الأخیــر

ــالمفهوم لضــیق لمبــدأ الفصــل بــین  الأخــذفــي المقابــل صــدوره مــن طــرف المجلــس الدســتوري و  ب

                                                
المتعلــق  بمراقبــة مطابقــة القــانون العضــوي المتضــمن  2004أوت  22المــؤرخ فــي  02رقــم أنظــر رأي المجلــس الدســتوري  - 1

  القانون الأساسي للقضاء الدستوري.
  .30قداري محمد ، المرجع السابق، ص  - 2
علــى أنــه: "إضــافة إلـــى المجــالات المخصصــة للقــوانین العضـــویة  2016مــن التعــدیل الدســـتوري لســنة  141تــنص المــادة  - 3

  الدستور، یشرع البرلمان بقوانین عضویة...".بموجب 
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جزئیــا، بحجــة المســاس  أوجلــس الدســتوري نصوصــا تشــریعیة كلیــا الم ألغــىالســلطات فكثیــرا مــا 

  1وذلك بالاعتماد على القراءة الحرفیة لنصوص الدستور. المبدأبهذا 

  اني: المجلس الدستوري هیئة قضائیة متخصصةالمطلب الث

یظهر لنا الطـابع القضـائي للمجلـس الدسـتوري مـن فحـوى المداولـة المنظمـة والمحـددة لقواعـد 

لس الدسـتوري، وكـذا القـانون العضـوي المتعلـق بالانتخابـات اذ أنـه للمجلـس الدسـتوري عمل المج

  وظیفة قضائیة سنتناولها ضمن فرعین اثنین:

  الفرع الأول: توفر عنصر الوظیفة القضائیة

وهــو عضـــو ســابق فـــي المجلــس الدســـتوري  waline الأســـتاذمــن ابـــرز المؤیــدین لهـــذا الــرأي 

تصدیره للكتاب  1975ه المؤیدة لاعتبار المجلس هیئة قضائیة سنة وجهة نظر  أوردالفرنسي وقد 

les grandes décisions du constitutionnelles للأســتاذین favoreu   وphilip
 للأســتاذ 2

waline  :تتمیز الوظیفة القضائیة بوجود عنصرین  

  القضاء یطبق القانون. أنالعنصر الأول: عنصر مادي، یتمثل في  -

ي: عنصـر شـكلي، وهـو أن العمـل القضـائي یتمتـع بحجیـة الشـيء المقضـي العنصر الثـان -

 فیه.

لــس الدســتوري یتــوافر فیــه العنصــران فهــو یطبــق القــانون، وقراراتــه تتمتــع بقــوة الشــيء والمج 

  المقضي فیه.

ذلك هناك من یضـیف عنصـر ثالـث هـو ضـرورة وجـود خصـومة فـي المنازعـة  إلى بالإضافة

یفصل القاضي الدستوري بوجود النزاع كما هو الحال في منازعـات  أمام المجلس الدستوري، فقد

  الانتخابات فتكون بصدد: 

 juridiction contentieuseاختصاص تنازعي:  -

كما یفصل بدون وجود نزاع في حالة رقابته السابقة واللاحقة على القوانین العادیة والعضویة 

  فنكون بصدد: 

  juridiction non contentieuse. 3اختصاص غیر تنازعي  -

  الفرع الثاني: في مجال الرقابة على الانتخابات 

                                                
  .32قداري محمد، المرجع السابق، ص  - 1

2  -  FAVOREU(L) et PHILIP(L): Le conseil constitutionnel P.U.F, 1980, P 77. 
  .133بلغول عباس، المرجع السابق، ص  - 3
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فــي هــذا المجــال، یظهــر جلیــا الطــابع القضــائي للمجلــس الدســتوري، لاســیما فــي الانتخابــات 

  نقاط. أربعالتشریعیة وذلك في 

  : لا بد من شخص ینازع صحة الاقتراع ونتائج الانتخابات.الأولىالنقطة  -

 1 ة: یستشـــف مــن صــیاغة بعـــض مــواد القــانون العضـــوي المتعلــق بالانتخابـــات.النقطــة الثانیــ -

والنظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري حالــة فصــلها فــي صــحة الانتخابــات للمجلــس 

  2 ذات طبیعة قضائیة. أحكامالدستوري هي 

للمحــاكم  إلا الأخیــرةفأصــلا لا تكــون هــذه  ،3النقطــة الثالثــة: للمجلــس الدســتوري كتابــة ضــبط -

ي علــى تحتــو  لأنهــاوالقــرارات القضــائیة  الأحكــامالقضــائیة، وشــكل قراراتــه یشــبه شــكل  سوالمجــال

القـانوني  أوبیان القرار، تسبیب القرار ثم في الأخیر منطوق الذي یحتوي على النص الدسـتوري 

هــذا الفصــل یكــون فــي الشــكل وفــي  أنالفصــل، مــع التأكیــد علــى  إلــىالمؤســس علیــه للوصــول 

  لموضوع.ا

 أعضـــائه أســـماءیـــتم ذكـــر  أنلقـــراره علـــى  إصـــدارهكمـــا یحـــرص المجلـــس الدســـتوري حـــین 

  المشاركین في المداولة مع توقیعهم.

هیـة حینمـا یقـوم بتبلیـغ النائـب الـذي االوج مبـدأیحرص المجلس الدستوري على تطبیق  وأخیرا

  اعترض على انتخابه لیقدم دفاعه كتابیا.

ه سبق للمجلس الدستوري أن أكد في مناسبة رقابته على الاستفتاء علـى النقطة الرابعة: وهو أن-

دور المجلــــس الدســــتوري ذو طبیعــــة قضــــائیة زیــــادة علــــى ذلــــك، لا تقتصــــر رقابــــة المجلــــس  أن

الانتخـاب إنمـا یعلـن نتـائج الاقتـراع ویحـدد المترشـح  أوعملیـات الاسـتفتاء الدستوري على صـحة 

  المنتخب.

                                                
لــى انــه:"یبین المجلــس الدســتوري فــي الطعــون فــي المتعلــق بالانتخابــات ع 10-16مــن القــانون العضــوي  131تــنص المــادة  - 1

  اجل ثلاثة أیام كاملة

وإذا اعتبر الطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار معلل إما أن یلغي الانتخاب المحـتج علیـه، وإمـا أن یعـدل محضـر النتـائج المحـرر 

  وان یعلن نهائیا الفائز الشرعي."
مجلـس الدسـتوري علـى انـه: "یمكـن للمقـرر أن یسـتمع إلـى أي شـخص من النظام المحدد لقواعـد عمـل ال 31/1تنص المادة  - 2

  وان یطلب إحضار أیة وثیقة ترتبط بعملیات الانتخابات إلى المجلس الدستوري".
مــن المقــرر الــذي یحــدد التنظــیم الــداخلي لمصــلحة الإدارة للمجلــس الدســتوري علــى: "تتــألف مدیریــة الوثــائق  5/3تــنص المــادة  3

  تب كتابة الضبط الذي یتولى...".ثلاثة مكاتب... مك



 مدى استقلالیة المجلس الدستوري ومكانته من السلطات الثلاث   الفصل الثاني:                       

 

 47

لا نتیجة للحكم الـذي قضـى بصـحة الاقتـراع وهـذه إما هو  الإعلان مر إن هذاوفي حقیقة الأ

  1 النتیجة بطبیعة الحال ذات طبیعة قضائیة.

  وعلیه یمكن القول أن المجلس الدستوري هیئة قضائیة متخصصة في القضاء الدستوري.

                                                
  .133د/ بلغول عباس، المرجع السابق، ص  - 1
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  خلاصة الفصل: 

ل هـــذه یـــوفر القـــانون المـــنظم لعمـــ أنمهامهـــا یجـــب  أداءنجـــاح أي مؤسســـة فـــي مـــن أجـــل 

 أنوهــذا مــا حاولنــا  وأعضــائهاالمؤسســة مجموعــة مــن الضــمانات التــي تكفــل اســتقلالیة هیاكلهــا 

حیــث كشــفنا عــن جــل العراقیــل التــي تواجــه  الأولنفصــله فــي هــذا الفصــل مــن خــلال المبحــث 

ممارسـة مهـامهم ومـن اجـل تفـادي  أثنـاءالمجلس الدستوري التي قد تحد من اسـتقلالیتهم  أعضاء

مـن  الإشـكالتكون حجة فـي حـل هـذا  أننقترح بعض البدائل التي یمكن  أنقیل یمكننا هذه العرا

  بینها: 

مـــع المحافظـــة علـــى  بـــالأوراقالمجلـــس الدســـتوري بالطریقـــة الكلاســـیكیة أي  أعضـــاءانتخـــاب  -

  .الأخرىحظوظ كل سلطة داخل المجلس لكن بالتساوي دون تغلیب سلطة على السلطات 

 الأساســيیتضــمنها القــانون  أودســتوریة  أكانــتســواء  للأعضــاء أكثــروكــذلك تــوفیر ضــمانات  -

لــــبعض موظفیــــه تتعلــــق هــــذه  الأساســــيعمــــل المجلــــس الدســــتوري والقــــانون  لإجــــراءاتالمحــــدد 

  واجباتهم. أوكالحصانة  الأعضاءالضمانات سواء بحقوق هؤلاء 

  كما یقترح تسلیط عقوبات صارمة على المخالفین.

درجـــة هامـــة خاصـــة تلـــك  یتبـــوأنـــه المجلـــس ببـــاقي الســـلطات فنـــرى ألاقـــة فیمـــا یتعلـــق بع أمـــا

  والتنفیذیة. ةالتشریعیالمتعلقة بالسلطتین 

یتـــداركها المؤســـس الدســـتوري كعلاقـــة  أننـــه توجـــد بعـــض النقـــائض التـــي مـــن الممكـــن إلا أ

 الأخیـرةالعدالـة فـي الدولـة حیـث تنتصـر هـذه المجلس الدستوري  بالسـلطة القضـائیة التـي تجسـد 

  التي لا تجسد حجم هذه المؤسسة الهامة. السطحیةرقابة الانتخابات وبعض الصلاحیات  لىع
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  الخاتمة

بتـاریخ الدسـاتیر یقتـرن خلـوده  الأخیـرمن خلال دراستنا للمجلس الدستوري یتجلى لنا أن هذا 

دسـتور للجمهوریـة  أولفبعـد فشـل اسـتحداثه فـي  تـدریجينه ظـل یتطـور بشـكل الجزائریة، حیث أ

یــد فــي ثالــث دســتور الجزائریــة المســتقلة وعــدم الــنص علیــه فــي ثــاني دســتور لهــا، ظهــر مــن جد

فـرض وجـوده فـي السـاحة السیاسـیة وبـین  إلـى الإرهاصـاتیسعى الیوم وبعد كـل تلـك  إذجزائري 

  السلطات العلیا في الدولة.

وبعد أن استشـفینا مختلـف عناصـر المجلـس الدسـتوري نلاحـظ مـن خـلال تفحـص النصـوص 

ـــس مـــن  أرادالمؤســـس الدســـتوري  أنللمجلـــس، إذ یبـــدو  المنظمـــةالدســـتوریة  خـــلال تنظـــیم المجل

 بأربعــةحــد مــا بــین الســلطات الــثلاث، بمشــاركة كــل ســلطة  إلــىیوفــق  أنالدســتوري وصــلاحیاته 

حیـــث انـــه یهـــدف مـــن خـــلال تنظـــیم المجلـــس الدســـتوري البحـــث عـــن شـــرعیة للمجلـــس  أعضـــاء

  ضمان استقلالیة المجلس. إلى بالإضافةالدستوري وتحقیق التوازن بین السلطات 

مـــن بـــین الكفـــاءات  أعضـــائهمـــن خـــلال انتقـــاء  أیضـــااســـتقلالیة المجلـــس ویمكـــن أن تتجلـــى 

  مهامه. أداءجل فعالیته في أوالخبرات المتخصصة في المجال القانوني من 

الیمین القانونیـة قبـل الشـروع  أدائهمالمجلس  أعضاءكما أن اشتراط المؤسس الدستوري على 

  وشفافیة.حیادا  أكثرفي مهامهم یعكس نوایاه في جعل المجلس 

 إلـى بالإضـافةومما یزید من اسـتقلالیته هـو طابعـه المخـتلط بـین الطـابع السیاسـي والقضـائي 

  المالیة. الإداریةالاستقلالیة 

مـدة عضـویة  أوكما یمكن الاستدلال على مدى استقلالیته وحیاد المجلـس مـن خـلال العهـدة 

 ولأعضائهجدید تضمن للمجلس كانت محددة وغیر قابلة للت إذا أنهافي المجلس حیث  الأعضاء

  في السلطة. والأطماع الأهواءلذوي  الفرصةفهي تعطي  كانت مفتوحة إذااستقلالیة، أما  أكثر

علــى اختصاصــات المجلــس الدســتوري هــو حرصــه ورغبتــه فــي  أیضــاوممــا یمكــن ملاحظتــه 

الرقابـة  وذلك عن طریق أحد اختصاصاته والمتمثل فـي أحكامهتحقیق مبدأ سمو الدستور وتنفیذ 

بمثابـة رقابـة وقائیـة تحـول دون صـدور القـانون  الأخیـرةعلى دسـتوریة القـوانین، حیـث تكـون هـذه 

ـــة علـــى المعاهـــدات قبـــل التصـــدیق علیهـــا   أوالاســـتفتاء  أوغیـــر الدســـتوري ســـواء بالنســـبة للرقاب

نقـاط تحـول فـي النظـام السیاسـي للدولـة كمـا بمثابة تعتبر الانتخابات لأنه كل من هاته العناصر 

نـص معـین وقـد وسائل المجلس الدستوري للـدفع بعـدم دسـتوریة  وسیلة منبمثابة  الإخطاریعتبر 
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كــان یقتصــر علــى  أنبعــد  الإخطــارمــن جهــات  2016لســنة  الأخیــروســع التعــدیل الدســتوري 

 الأفــرادة الجزائریــة، وكــذا مــنح فــي الدســاتیر المتعاقبــة للجمهوریــ الأولرئــیس الجمهوریــة والــوزیر 

  .عن طریق الدفع بعدم الدستوریة المجلس الدستوري إخطارحق 

نــه توجــد أ إلاتزیــد مــن اســتقلالیة المجلــس أنــه وبــالرغم مــن كــل هاتــه العناصــر التــي قــد  إلا

تحـد مـن فعالیـة المجلـس ومنهـا تشـكیلة  أن بإمكانهـاوالتـي  إغفالهـابعض النقائص التـي لا یمكـن 

  .الأخرى س التي تمیل للسلطة التنفیذیة على حساب السلطاتالمجل

  المجلس الدستوري. لأعضاءالضمانات الدستوریة التي لا توفر حمایة كافیة  إلى بالإضافة

لیسـت علاقـة متجانسـة یـتم  الأخـرىكما أن العلاقة القائمة بین المجلس الدستوري والسلطات 

تكـون عبـارة عـن  أنبـل تكـاد  الأخـرىتجاه السـلطة  من خلالها تفعیل الجانب الرقابي لكل سلطة

 لإخــلالفــي هــذه العلاقــة وبالتــالي  الأقــوىعلاقــة الــرئیس بــالمرؤوس یكــون الــرئیس هــو الطــرف 

  الفصل بین السلطات. بمبدأ

سـوى المجلـس الدسـتوري لا یعـدو أن یكـون  أنالمطـروح یمكـن القـول  الإشـكالعـن  وللإجابة

وبالتــالي دوره یعتمــد  إلغــاؤهحتــى  وبإمكانهــاهــي تســیره وهــي تنظمــه جهــاز تــابع للســلطة التنفیذیــة 

  بشكل كبیر على السلطة المنشئة له.

 وإتاحـــةاســـتعماله  أحســـن إذالمجلـــس الدســـتوري یعتبـــر هیئـــة دســـتوریة دیمقراطیـــة  أننســـتنتج 

 إذاه یحققـ إن الأخیـرالمجال له للقیام بالهمام المنوطـة بـه وهـذا مـا نرجـوا مـن التعـدیل الدسـتوري 

  ما تم العمل بما جاء في بنود المواد المعدلة في جانبها العملي لا النظري.

وفــي الأخیــر هنــاك بعــض الاقتراحــات ســوف تكــون نقطــة نهایــة لهــذا البحــث، إذ یجــب علــى 

المشرع أن یمنح اسـتقلالیة وضـمانات أكثـر لأعضـاء المجلـس الدسـتوري وذلـك بالحـد مـن هیمنـة 

  یلة المجلس الدستوري.السلطة التنفیذیة على تشك

وأیضا تفعیل الجانب الرقابي للمجلس الدستوري على السلطات الأخرى وجعل العلاقة بینهمـا 

  علاقة متجانسة.

یجب على المشـرع أن یـدعم المنظومـة الإجرائیـة للمجلـس الدسـتوري لجعلـه یتحـرك مـن تلقـاء 

  نفسه من أجل تدعیمه في ممارسة مهامه.
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  24  .........................................................  الفرع الأول: تقنیات المراقبة

  26  .................................................  الفرع الثاني: إصدار القرار أو الرأي

  28  .....................................................................  خلاصة الفصل

  ن السلطات الثلاثبیى استقلالیة المجلس الدستوري ومكانته الفصل الثاني: مد

  31  ............................  المبحث الأول: محدودیة استقلالیة الأعضاء والضمانات

  31  ..........................................  المطلب الأول: عراقیل ذات صلة بالتشكیلة

  31  ..................................  الفرع الأول: عدم تجانس تشكیلة المجلس الدستوري

  34  ...........................................  الفرع الثاني: محدودیة استقلالیة الأعضاء

  35  ......المطلب الثاني: عدم فاعلیة ضمانات استقلالیة وحیاد أعضاء المجلس الدستوري



 فهرس المحتویات 

 59

  35  ........................................  الفرع الأول: عدم فعالیة الضمانات الدستوریة

  39الفرع الثاني: الضمانات التي اقرها النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتنظیم المتعلق به

  42  .....................  الثلاثن السلطات بیالمبحث الثاني: مكانة المجلس الدستوري 

  42  .........  المطلب الأول: مدى فعالیة المجلس الدستوري في مواجهة الحكومة والبرلمان

  42  ..........  الفرع الأول: مدى تدخل المجلس الدستوري في صلاحیات السلطة التشریعیة

  44  ...............  الفرع الثاني: مدى تدخل المجلس الدستوري في أعمال السلطة التنفیذیة

  45  ..........................  متخصصة ضائیةالمطلب الثاني: المجلس الدستوري هیئة ق

  45  ..........................................الفرع الأول: توفر عنصر الوظیفة القضائیة

  46  ......................................الفرع الثاني: في مجال الرقابة على الانتخابات 

  48  ....................................................................  خلاصة الفصل 

  50  ............................................................................  الخاتمة 

  54  ......................................................................  قائمة المراجع 

 58  ................................................................  فهرس الموضوعات 



  الملخص:

تتكون دولة القانون من أجهزة تضمن تطبیق هذا المصطلح بشكل فعلي، ومن بین هذه 

الأجهزة المجلس الدستوري الذي خوله المشرع صلاحیة مراقبة دستوریة القوانین، 

اضافة الى الاختصاصات الاستشاریة، ومن هنا تتضح المكانة الهامة التي یحتلها 

  العلیا للدولة. المجلس الدستوري ضمن السلطات

  

Résumé: 

 L’Etat de droit est constitué des dispositifs 
d’inclusions est application  formée la limite dans 
efficace déliré par forme et la bénédiction évidente, 
cette des dispositifs le conseil constitutionnel que ses 
oncles, le législateur est compétence, la loi 
constitutionnelles observées en plus des spécialités 
consultative, et d’ici la position importante 
éclaircissant que l’occupe le conseil constitutionnel 
dans les hautes autorités dans l’Etat.       
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